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  دراسات عن حقوق المرأة الإنسانية

  علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي

  "السودانحالة "

  :ةــمقدم

به و  ،ويعد من أهم ركائز المجتمع ،لقضاء مكانة سامية ورفيعة في كل الدول العربيةيحتل ا  

  تقاس نهضة الأمة وتطورها

الضوء على الأحكام القضائية النوعية في من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تسلط و تحضرها ومعيار  

في السودان، ومنها تأتي أهمية وضرورة مواكبة القضاء المرأة الإنسانية مجال حماية وضمان حقوق 

المرأة هي باعتبار أن للمستجدات العلمية والقانونية في مجال حماية وضمان حقوق المرأة الإنسانية، 

لا بصيانة وحماية حقوقها باعتبارها عنصراً فاعلاً وشريكاً كاملاً محور هذا الاهتمام ولا يصلح القضاء  إ

  .في المجتمع

  : تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام  

في ها، و من حيث التعريف والهدف منوالذي يشمل إطار الدراسة : المدخل العام منها يتناول القسم الأول

رض كذلك لصعوبات ية وأسلوب البحث، ونتعمعايير اختيار الأحكام القضائنتناول  منهجية الدراسة

  .السوداني ونختم هذا القسم باستعراض النظام القضائيومعوقات الدراسة، 

نستعرض فيه الدراسة التحليلية للأحكام القضائية وذلك من خلال و فهو الجزء الأساسي  :أما القسم الثاني

في  المحكمة إليها لشرعية التي استندتاوالأحكام حيثيات الأحكام القضائية والقوانين والمبادئ  عرض

  .، الذي يعزز من مكانة المرأةإصدار الحكم

  .والأخير على الخاتمة والتوصيات القسم الثالثيحتوي 
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تساعد القضاء التي نأمل أن  والمقترحات هم التوصياتنورد فيها أختم الدراسة بخاتمة نو   

في مجمل  وتحميها المرأة السودانية الإنسانيةقوق السوداني على إصدار الأحكام القضائية التي تكرس ح

  .الميادين
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  القسم الأول

  :التعريف بالدراسة) 1(

لمرأة السودانية، وتحليلها من احقوق  كفالة هذه الدراسة الأحكام القضائية وأثرها علىتتناول   

، بصفة تقني بحتالإنسانية ومبدأ المساواة وعدم التمييز ضدها وليس من منطلق حقوق المرأة منطلق 

  .عامة

بالأحكام القضائية المضيئة التي أرست مبادئ قانونية تصون بصفة خاصة تهتم الدراسة و   

 بصفة خاصة وتحمي المرأة السودانية وتكفل لها كافة الحقوق، وتظهر أهمية الدراسة في الوقت الحالي

ي لمكافحة العنف ضد المرأة، وهذا والذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالم

الأحكام القضائية النوعية وإيضاح بإبراز  تناول هذا الموضوعهو الهدف الذي نسعى إليه من خلال 

  .المضيئة في مجال حماية وضمان حقوق الإنسان للمرأة السودانية

ني على بيان أثر تطور القضاء السودا إلي تهدف الدراسة من خلال تحليل الأحكام القضائية  

هذا  سهمأواكب هذا التطور ظروف ومستجدات حقوق المرأة، وهل  إلى أي مدىحقوق الإنسان للمرأة، و 

التطور في إبراز الثقافة الحقوقية وزيادة الوعي بالحقوق الإنسانية للمرأة السودانية لدى القضاء؟ هذا 

عية في مجال حماية وضمان حقوق بالإضافة إلى أهمية الدراسة في دعم ومساندة الأحكام القضائية النو 

  .والإقتداءالمرأة الإنسانية وتحفيز القضاة على ممارسات قضائية جديرة بالتعميم 

السودان يزخر بالعديد من النصوص القانونية التي وباستقراء القوانين السودانية المختلفة نجد أن  

في  يلمهذه النصوص والتطبيق الع نمن ذلك اتسعت المسافة بي الرغم على ت المرأة  إيجابياً و يّز م

ردم الهوة بين النص  سبق يتحدد أهم هدف للدراسة والمتمثل في وتأسيساً على ما، بعض الحقوق

المنصف للمرأة السودانية وواقع تطبيقه، وإبراز مساهمة القضاء السوداني من خلال ممارسة القاضي 

لقانونية وتفسير النصوص وتطبيقها، مما القواعد االسوابق القضائية و  إرساءلسلطته التقديرية ودوره في 

  .يعزز في المحصلة النهائية مكانة المرأة في المجتمع
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مبادئ حقوق الإنسان للمرأة  ظل يطبق القضاء السوداني في الماضي والحاضر وبات معلوماً أن  

طبيق هذه المبادئ تتشجيع الجيل الجديد من القضاة على  مما يتطلبكجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، 

 سوف نتناوله فيقراءة الأحكام القضائية ذات الصلة ودراستها وتحليلها وهو ما لوفتح الباب أمام الباحثين 

في قضايا المرأة السودانية وبصفة خاصة في الأحكام القضائية المضيئة  غوصهذه الدراسة من خلال ال

  .لإنسانودورها في التوعية والنهوض بالمرأة من منطلق حقوق ا

قضائياً ونوعياً فلم تعد مسألة المطالبة  المرأة ونخلص بهذا  إلى أن الهدف الرئيسي هو إنصاف  

بمساواة المرأة بالرجل قضية ذات أهمية الآن، إنما أضحت المسألة تأخذ أبعاداً وأشكالاً وعمقاً أكبر من 

قه وحريته واستقلاليته بغض النظر عن املاً له حقو ذلك بكثير، فقد باتت تنطلق من كون المرأة إنساناً ك

  .وضع الرجل

  :الأحكام اختيارمعايير ) 2( 

النظام  – الإسلاميالفقه (عديدة هي وفقهية في تطور القضاء السوداني مدارس قانونية  شاركت  

في صياغة وتطور النظام القضائي في السودان، مما كان له  هااهمت كلوس) النظام الفرنسي -الإنجليزي

  .ايجابياً على الأحكام القضائية أثراً 

أما من ناحية معايير اختيار الأحكام القضائية النوعية اتبعت المنهجية العلمية المتبعة في كتابة   

موضوع وجمع الأحكام القضائية لسنوات طويلة تشمل الفترة هذا ال البحوث العلمية، وعكفت على دراسة

  .م2010لى م إ1990الزمنية المحددة لهذه الدراسة من 

جمع الأحكام القضائية في المجلات القضائية السودانية حيث درج القضاء السوداني  أولاً  وبدأت  

متمثلاً في المكتب الفني للهيئة القضائية على نشر الأحكام القضائية في مجلة سنوية تصدر عن المكتب 

نها، حسبما أرساه من اجتهاد الفني، وقمت بفحص هذه الأحكام واختيار ما يحقق أهداف هذه الدراسة م

  .جديد أو مبدأ قانوني جديد أو رأياً فقهياً جديداً أو تعديل أو إلغاء نص قائم
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  :أسلوب البحث) 3(

 –أحكام منشورة : الدراسة فقد قمت بتقسيم الأحكام القضائية إلى مجموعتين طريقةمن ناحية   

ة، وقد احتوت الموضوعات في كل أحكام غير منشورة، وقسمت كل مجموعة إلى موضوعات مشترك

مجموعة على دراسة الأحكام القضائية النوعية النهائية في مجال حماية وضمان حقوق المرأة الإنسانية، 

موضوع الدعوى وما تحتويه من حقوق سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، مدنية، أحوال  باستعراض

، وبيان حالة المرأة المعنية بالدعوى في مختلف شخصية أو أي حق آخر من حقوق المرأة الإنسانية

وضعها المهني وحالتها العائلية، ونستعرض كذلك من خلال الأحكام القضائية   إبرازمراحل حياتها مع 

إلى أهم حيثيات الحكم  والإشارةالمسألة أو المسائل القانونية المطروحة في هذه الأحكام ومنطوق الحكم 

و المبادئ القانونية التي استندت إليها المحكمة عند إصدار الحكم سواء القضائي  وبيان النصوص أ

كانت نصوص قانونية أو دستورية أو قواعد ومبادئ دولية  أو أسانيد شرعية وفقهية أو غير ذلك، وأخيراً 

البعد القانوني والعملي للحلول التي أعطيت وبصفة خاصة  ي للحكم القضائيلنبين الأثر القانوني والعم

للمسألة أو المسائل المطروحة، وكل ذلك من خلال البطاقة الوصفية الموحدة للأحكام القضائية  والتي 

م في 2010- 1990تحليل الأحكام القضائية  التي تم جمعها منذ يتبع ذلك ، سبق  ذكره تتضمن كل ما

لسنة  السوداني  نائيوالقانون الج النافذ م1991للمسلمين لسنة السوداني مجال قانون الأحوال الشخصية 

بهدف الحصول على رؤية واضحة وشاملة حول السوابق والأحكام القضائية النوعية من ، النافذ م1991

-1990زاوية حقوق الإنسان للمرأة السودانية ومعرفة مدى ثبات هذه الأحكام خلال الفترة الزمنية 

على قراءة الأحكام والسوابق م، مما يسهم ويساعد القضاء السوداني وخاصة القضاة الجدد 2010

  .، للعمل بها وتطويرها مستقبلاً القضائية  من زاوية حقوق المرأة الإنسانية
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  :الصعوبات والمعوقات) 4(

 من الخبرة القانونية المكتسبة حيث رغم في إعدادها على الصعاب كثيرة  الدراسة لقد واجهت  

نونية للدولة وللأفراد وفي مجال تدريس القانون عملت في مجال المحاماة وفي مجال الاستشارات القا

بالجامعات السودانية هذا بالإضافة إلى عملي في منظمات المجتمع المدني والاتحادات النسائية التي 

 تعمل في مجال حقوق المرأة، إلا أن هذه الدراسة قد كشفت لي حقائق لم أكن أعرها اهتماماً في الماضي

جميع العاملين في الأجهزة العدلية والمهتمين بشأن حقوق المرأة بها  طال عدم الاهتمام -وللأسف–

هذا لهم أهداف هذه الدراسة، فقد كانت الإجابة بالإجماع، أن  شارحةمن التقيت بهم مالسودانية  

، مما أدى إلى إحباط همتي وعزيمتي في مواصلة البحث في الدراسة، تمامهم من قبللم يثر اه الموضوع

 مني بأهمية الدراسة وتفردها، عزمت وتوكلت على االله لإتمام مهمتي وكلما تعسرت وتعذر ولكن إيماناً 

الأحكام القضائية النوعية كلما أزدت إصراراً ورغبة في البحث والدراسة، وبدأت التنقيب في  الحصول على

جهوداً كبيراً في ، وقد بذلت م)م2010-1990(الأحكام القضائية خلال الفترة  الزمنية المحددة للدراسة 

الاستعانة بالمحاميين والقضاة وبكل العاملين من خلال  جمع  السوابق والأحكام القضائية غير المنشورة

في الأجهزة العدلية وقد استجابوا مشكورين وأمدوني بالقليل من الأحكام القضائية المضيئة للمرأة 

مة من المجلدات التي احتوت كل السودانية، ولم اكتف بذلك حيث قمت بالبحث في مجموعات ضخ

في بعض  في غاية العنتالأحكام القضائية الصادرة خلال المدة المحددة للدراسة، وكانت مهمتي 

المجلد الواحد على كل الأحكام الصادرة من جميع المحاكم بكافة درجاتها في كل أنحاء  لاحتواء الحالات

  .في كافة القوانيننازعات والمعلى القضايا لاشتماله  بالإضافةالسودان هذا 

أما من ناحية جمع مادة البحث فيما يخص الأحكام القضائية المنشورة فقد أطلعت على حوالي  

مجلة من مجلات الأحكام القضائية السودانية الصادرة من الهيئة القضائية والتي تعتبر مرجعاً  18

نسبة لعدم صدور )( 2008- 1990(لزمنية من الفترة ا تاريخياً مهماً للأحكام القضائية السودانية، وتشمل
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ووجدت معلومات قيمة جداً  في حيثيات هذه الأحكام ) م حتى الآن2010، 2009المجلة القضائية لسنة 

  .النافذ م1991للمسلمين لسنة  السوداني وبالأخص في قانون الأحوال الشخصية

ائية في كافة القوانين ومررت من خلال المجلات القضائية على العديد من الأحكام القض  

السابقة لها، وما وجدته فيها من  قراءتيمن  عمقاً السودانية، وكان إطلاعي عليها بنظرة جديدة أكثر 

أحكام مضيئة وحيثيات قيمة ومبادئ قانونية أرست أحكام نيرة للمرأة السودانية وخاصة في قانون الأحوال 

أحس بالسعادة وأنا  وجعلتنياب التي واجهتني مما خفف عني الصع -كما ذكرت –ين مالشخصية للمسل

إلا ) 2008-1990(أقوم بجمع السوابق القضائية  التي لم يؤثر في أحكامها أو في حيثياتها طول الزمن 

  .بالمزيد من الإضاءة، مما كان دافعاً لي لمواصلة البحث لتحقيق أهداف الدراسة

لبحوث عن القضاء النوعي من منطلق ومن الصعوبات التي واجهتني كذلك قلة الدراسات وا  

فقد بحثت كثيراً عن الأحكام القضائية التي تناولت حقوق المرأة الإنسانية حقوق الإنسان للمرأة السودانية 

ووجدتها منعدمة ) الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وغيرها(في كافة الميادين 

التي  لشخصية للمسلمين على الرغم من صدور العديد من القوانين السودانيةتماماً فما عدا الأحوال ا

، إلا أن إصدار أحكام نوعية إيجابية للمرأة ظل محدوداً فلا توجد هايز الإيجابي للمرأة فيينصت على التم

  .أحكام قضائية بهذا التحديد، وذلك لأسباب نذكرها لاحقاً 

وفقاً لنوع والموضوعي  الإحصائيياب التصنيف غكانت أهم الأسباب التي صعبت مهمتي و   

الباحثة في  انشغال بجانب -التي سبق ذكرها–الأحكام القضائية التي تتعلق بالمرأة، ولغيرها من الأسباب 

إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات  بالإضافةمجال التدريس في الجامعات السودانية والأعباء الإدارية 

  .الأعباء وورش العمل وغيرها من

ضيق الوقت المتاح لإجراء الدراسة علماً بأن الفترة الزمنية التي  ويضاف إلى الصعوبات السابقة  

للمرأة المضيئة  القضائيةة تساوي عشرين عاماً من الأحكام فترة طويل) م2010-1990(شملتها الدراسة 

  .السودانية
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 الأحكامضرورة إبراز بأهداف و  التغلب على هذه الصعاب إيماني العميق فيوالذي ساعدني   

تشريع القضائية المضيئة للمرأة السودانية ولزيادة الوعي بالحقوق الإنسانية للمرأة لدى المسئولين عن 

  .التي تقوم بتطبيقه والسلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذه والأجهزة القضائية هاإنفاذالقوانين و 
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  النظام القضائي في السودان

الخلفية التاريخية لتطور النظام القضائي في السودان عبر حقب  بتناولراسة استهل هذه الد  

حيث ) سنة 500(مختلفة مر بها السودان امتدت مسيرتها الظافرة الممتدة إلى أكثر من خمسمائة عام 

في مجال تطور النظام القضائي ووصل التطور إلى ما هو عليه الآن من سمعة ممتازة ومسيرة ظافرة 

  .قضائيالعمل ال

وقبل الحديث عن النظام القضائي في السودان نشير إلى الخلفية التاريخية والجغرافية للسودان،   

وتتعايش فيه قبائل ) مليون ميل مربع(فهو قطر شاسع ممتد مترامي الأطراف، حيث تبلغ مساحته 

شتركة تربو على قيم الثقافة تجمعها المواطنة والانتماء  والمصالح الم وغير متجانسة وأعراف متجانسة

الرامية إلى التفرق والتشتت تحت مزاعم التهميش العرقي،  البعضجهود  على الرغم منالتسامح والإخاء، 

  .وغالبية نشاطهم الزراعة بالإضافة إلى الرعي والزراعة المطرية ومارس بعضهم التجارة

يرة العربية إلى السودان في تقطن السودان قبائل كثيرة، وأخذت القبائل العربية تهاجر من الجز و   

مجموعات كبيرة منذ القرن السابع الميلادي واختلط المهاجرون بالسكان الأصليين وتزاوجوا وامتزجت 

) آخر الدساتير(م 2005لسنة  الانتقاليمصاهرة، وقد اعترف دستور جمهورية السودان الدماء بالنسب وال

الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر (بأن  )ج-ب/4(بهذا التنوع العرقي والثقافي في المادة 

وان التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس . القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني

  ).التماسك القومي ولا يجوز استقلاله لإحداث الفرقة

ستمرت هذه المملكة م قامت في السودان دولة إسلامية هي سلطنة الفونج وا1504وفي سنة   

م عندما غزا محمد على باشا السودان، واستمرت التركية حاكمة السودان عبر حقب حتى 1821حتى 

م، وخلفتها مرحلة جديدة سميت 1898انتهت بسقوط الخرطوم وقيام دولة المهدية التي استمرت حتى 
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م وأعلن رسمياً في 1955ام بالحكم الثنائي واستمر الحال إلى أن نال السودان استقلاله في أواخر ع

الحكم (م جلاء الجيش المصري والإنجليزي والحكم الثاني عن السودان، وبدأت حقبة السودنة 1/1/1956

صاحب كل هذه الحقب والأزمان تطور في الفكر والثقافة له أثراً واضحاً في مسيرة القضاء، . )الوطني

    .والمجتمع الوثيق بالدولة لارتباطه

يتضح لنا حقيقة تاريخية وتشريعية وهي أن الشريعة الإسلامية ظلت مطبقة سبق  وعطفاً على ما

في السودان منذ خمسمائة سنة وخاصة في مجال الأحوال الشخصية للمسلمين ظل طيلة فترات الحكم 

م 1991على قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة  انعكس، مما المتعاقبة يطبق الشريعة الإسلامية

  .النافذ

احتل النظام  القضائي السوداني مكانة مرموقة ووجد عناية عظيمة واهتمام بالغ من الدولة حيث 

م، ونصت 2005-1956لا يخلو دستور في السودان إلا ونص على مبدأ استقلال القضاء منذ دستور 

ل في المعد 1956من دستور السودان المؤقت لسنة ) 9(على هذا المبدأ الدساتير المتعاقبة فالمادة 

الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية تنفيذية كانت أو تشريعية حق (م نصت على 1964

من دستور السودان الدائم لسنة ) 187(وهو ما نصت عليه المادة ) التدخل في أعمالها أو الرقابة عليها

  ...).إلا حكم القانون القضاة مستقلون في أداء واجباتهم القضائية ولا سلطان عليهم(م على أن 1973

 –م 1985من دستور السودان الانتقالي لسنة ) 122(، )121(ونجد ذات الأمر في المادتين 

  .م2005من دستور ) 101(و) 99(والمادة 

تدل صراحة على أهمية التنظيم القضائي فقد أتت  النصوص والمبادئ السابقة، فهي وباستقراء

اسية التي تحدد ضمانات استغلال القضاء فالسلطة القضائية هي كل هذه الدساتير متضمنة الأحكام الأس

السلطة الثالثة في الدولة والمستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبعد كفل السودان استقلال القضاء 
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حيث يكون قضاءً حراً ونزيهاً، وزاد استقلال القضاء بإنشاء المحكمة الدستورية حتى يطمئن كل مواطن 

  .ريته مصانة وحقوقه محفوظةبأن ح

وبالرجوع للنظام القضائي في السودان منذ الاستعمار الإنجليزي نجده قد قسم القضاء إلى قسمين 

أحدهما القسم المدني ويشمل الدوائر المدنية والجنائية ويرأسه رئيس القضاء، وثانيهما القسم الشرعي 

صية للمسلمين، ويرأس الجميع السكرتير ويرأسه  قاضي القضاة وينحصر في قضايا الأحوال الشخ

  .القضائي وهو يرأسه الحاكم العام

م لا يوجد سوى 1901سنوات الأولى لقانون القضاة المدني لسنة ويلاحظ أنه وطيلة الخمس 

م تم استبدال محكمة المفوض القضائي التي أنشئت مع 1906ثلاثة قضاة في كل السودان، وفي عام 

يئة القضاة المدنيين، وحل محلها محكمة الاستئناف ثم حصل التطور الآخر في بداية الحكم الثنائي به

وأصدر الحاكم العام في هذه ) وصارت التسمية إلى الآن(م حيث تمت تسمية رئيس القضاء 1915عام 

  . م1915السنة قانون المحاكم لسنة 

من قانون ) 5(ة نصت المادفقد قاضي القضاة برئيسه كان يسمى والذي أما القضاء الشرعي   

  :من تكوينهاعلى  1915المحاكم لسنة 

  .محكمة الاستئناف - 1

 .محكمة ذات اختصاص ابتدائي تسمى المحكمة العليا المدنية - 2

  .)1956( واستمر هذا الوضع في النظام القضائي حتى انتهاء عهد الاستعمار

  .مدني اختصاص القسم المدني من محاكم لها اختصاص جنائي وأخرىيتكون و   

ما بالنسبة للقسم الشرعي للقضاء الذي كان يشمل الأحوال الشخصية للمسلمين فقد قصر أ  

المستعمر المحاكم الشرعية على نظر قضايا الزواج والفرقة وحقوق الأولاد من نسب ورضاعة وحضانة 
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ون وولاية والميراث والوصية والهبة، وقد جعل الولاية للمحاكم الشرعية على هذه المسائل بموجب قان

م وقد كان قانوناً موجزاً يتضمن عشر مواد فقط وهو عبارة عن 1902المحاكم الشرعية السودانية لسنة 

منه على سلطة قاضي القضاة وبهذا النص أعطى قاضي القضاة ) 8(قانون إجرائي، ونصت المادة 

ي القضاة عدداً سلطة تشريعية واسعة فهو يسن بمصادقة الحاكم العام القواعد واللوائح، وقد أصدر قاض

  .من المنشورات والمذكرات والتعليمات التي اعتبرت قانوناً نافذاً تلتزم به المحاكم الشرعية

م، وقد كان القضاء الشرعي 1947وظلت وظيفة قاضي القضاة يتولاها المصريين حتى سنة   

لشرعي في مصر، متأثراً بالمذهب الحنفي في هذه الفترة، باعتباره المذهب المعمول به في القضاء ا

ويمارس القضاء الشرعي عمله القضائي بمعزل عن سلطات القضاء المدني وقد سعى الاستعمار إلى 

  . فصل القضاء الشرعي عن المدني

م حيث كان آخر قاضي قضاة مصري هو الشيخ حسن 1947وتمت سودنة القضاء الشرعي منذ 

 .مامون

وهو على قمة الهرم  القضائي في القسم وتشكل المحكمة العليا من رئيس وهو قاضي القضاة 

ير القضاء الشرعي تحت إشراف الحاكم العام والسكرتير القضائي يالشرعي وله سلطات إدارية لتس

من لائحة ترتيب ) 53(وبالإضافة لهذه السلطة الإدارية والقضائية أعطى سلطة تشريعية بموجب المادة 

ورات والمذكرات واللوائح التي تعتبر قانوناً ملزماً، وما م فهو يصدر المنش1915ونظام المحاكم الشرعية 

زالت هذه السلطة يمارسها رئيس القضاء الآن باعتباره رئيس دائرة الأحوال الشخصية والذي خوله القانون 

من ) منه) 5(نص المادة  1991قانون الأحوال الشخصية لسنة (سلطة إصدار قواعد تفسر القانون 

ذا وضع المحاكم الشرعية في عهد الاستعمار وقد كان هذا القضاء بالإضافة إلى منشورات وقواعد كان ه

  .فصل الخصومات يشرف على المعاهد والمدارس الدينية والمساجد والأوقاف
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عاماً على الحال الذي أنشأه عليها المستعمر  72ظل النظام القضائي في السودان لمدى   

م 31/5/1976م تم دمج القسمين، وبتاريخ 1972ي سنة م إلى قسمين مدنى وشرعي وفسالإنجليزي مق

تمت العودة للنظام الأول مع تعديل بسيط هو أن تكون الهيئة القضائية موحدة ولكنها مكونة من قسمين 

م صدر قانون جديد للهيئة القضائية ولم يعدل في تسمية 1/7/1982قسم مدني وقسم شرعي وبتاريخ 

وألغي تقسيمها إلى قسمين  ءم تم الدمج النهائي للقضا1/8/1983ريخ رئيس القضاء وقاضي القضاة، وبتا

احد مدنى وشرعي وصار رئيس القضاة بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا وفي حالة غيابه ينوب عنه 

  . نواب رئيس القضاء

عام المحاكم وتشكيلها فقد بقيت على الحال التي نظمها به الإنجليز في وأما فيما يتعلق بتكوين   

م صدر قانون محكمة الاستئناف المدنية العليا وقانون محكمة الاستئناف 11/5/1967م، وبتاريخ 1915

قضاة للالشرعية العليا وتتكون الأولى من رئيس القضاء وستة قضاة أعضاء وتتكون الثانية من قاضي 

وفقاً لقانون  شكل فصار ترتيب المحاكمتم تم تغيير ذلك ال3/6/1972وستة قضاء أعضاء وبتاريخ 

  :م كالآتي1972السلطة القضائية لسنة 

  .المحكمة العليا التي تتكون من رئيس وعدد كاف من القضاة ) أ(

 .محكمة الاستئناف والتي تتكون من رئيس وعدد كاف من القضاة ) ب(

س محكمة يالعالي  وصار نائب رئيس القضاة هو رئ ءمجلس القضاو وقد أنشئ نظام الدوائر 

  :م صارت الهيئة القضائية تتكون من1/7/1982 وبتاريخ. الاستئناف

  .المحكمة العليا ) أ(

 .الأجهزة القضائية ) ب(

نشأ في كل إقليم جهاز قضائي يحتوي على محكمة استئناف ومحاكم أدنى وقد بقي هذا النظام أو 

  ).م2010(حتى الآن 
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عالي م الذي ألغى بموجبه قانون مجلس القضاء ال1986وبصدور قانون الهيئة القضائية لسنة   

منه إنشاء مجلس القضاء )4(تم بموجب المادة فقد هـ، 1405م وقانون الهيئة القضائية لسنة 1983لسنة 

على  على تكوين الهيئة القضائية) 9/1(لى اختصاصاته ونصت المادة ع) 6(العالي ونصت المادة 

  :النحو التالي

خصية ويجري العمل فيها المحكمة العليا تشتمل على دوائر ومحاكم مدنية وجنائية وأحوال ش ) أ(

  .حسبما يقرر رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية

ويكون رئيس الجهاز رئيساً  وينشأ جهاز قضائي أو أكثر في كل ولاية(الأجهزة القضائية  ) ب(

 القضائية من المحاكم ةز جهعلى تكوين الأ) 12(ونصت المادة  )لمحكمة الاستئناف

 .المختلفة

  .تسجيلات الأراضي) ج(

  ):10( المادةى أن يكون ترتيب المحاكم على النحو التالي وفقاً لنص عل

  المحاكم العامة) جـ(محاكم الاستئناف   ) ب(المحكمة العليا    ) أ(

محكمة : وثانياً . المحاكم  الجزئية وهي ثلاث درجات أولاً، محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى) د(

  .محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة: ثالثاً  القاضي الجزئي من الدرجة الثانية،

أي محاكم أخرى ينشئها رئيس القضاء بموجب أمر تأسيس يبين كيفية تكوينها واختصاصاتها ) هـ(

  .وإجراءاتها

م على تكوين المحاكم الجنائية   1991من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ) 6(ونصت المادة 

  :كالآتي

  محكمة الاستئناف  ) ب(            العليا  ةالقومي المحكمة)  أ(
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  .محكمة جنائية أولى) د(    محكمة جنائية عامة   ) جـ(

    محكمة جنائية ثالثة) و(      محكمة جنائية ثانية ) هـ(

  ".ة أو ريفنمحكمة مدي"محكمة جنائية شعبية ) ز(

م أو تنشأ 1986ة القضائية لسنة أي محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون الهيئ) ح(

  .بموجب أي قانون آخر

  .رئيس القضاء رئيساً / أ: وتتكون المحكمة العليا من

  .عدد كاف من قضاة المحكمة العليا وأعضاء/ نواب رئيس القضاء           ج/ ب

ن بالنقض في دائرة لنظر الطع) أ): (17(وتنشأ بالمحكمة العليا الدوائر الآتية حسبما جاء في نص المادة 

  . المسائل المدنية

  . دائرة لنظر الطعن بالنقض في المسائل الجنائية) ب(

  دائرة لنظر الطعن بالطعن في القرارات الإدارية) ج(

  .دائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين) د(

  .ر المسلميندائرة لنظر الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية لغي) هـ(

أما الدائرة الدستورية كإحدى دوائر المحكمة العليا فقد أنشئت بموجب قانون السلطة القضائية و   

م، وتتكون من خمسة قضاة لأغراض تفسير القوانين وتنازع الاختصاص، وقد استمرت هذه 1972لسنة 

م 1998حكمة الدستورية لسنة الدائرة الدستورية تعمل حتى تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب قانون الم

تخصيص محكمة م 1998دستور في م بعد أن رأى المشرع السوداني 24/11/1998الذي صدر بتاريخ 
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م، ويجعلها محكمة مستقلة على السلطتين 2005من دستور ) 119(وهو ما نصت عليه المادة للطعون 

من ذات المادة، ونصت المادة ) 2(للبند التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية وفقاً 

من الدستور على اختصاصاتها، ومن ضمن اختصاصها الفصل في المسائل التي تتعلق ) 122(

بالإضافة إلى ذلك فإنها تقوم أيضاً بتفسير ) هـ/119(بدستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور 

عليها في الدستور والقانون، وتكون قراراتها  النصوص الدستورية والقانونية وفقاً للإجراءات المنصوص

لكافة فور صدورها وللمحكمة الدستورية لنهائية وغير قابلة للطعن كما أنها ملزمة لجميع أجهزة الدولة و 

  .سلطة نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرر

ئرة الإدارية العليا والتي تم إنشاؤها بموجب قانون ومن دوائر المحكمة العليا المهمة أيضاً الدا  

م وجعل من اختصاصها النظر في الشكاوى 30/9/1984هـ، الصادر في 1405الهيئة القضائية لسنة 

والاتهامات ضد شاغلي الوظائف الدستورية ومن هم في درجتهم فيما يتعلق بالجرائم والمخالفات المدنية 

يجوز مباشرة الاختصاص إلا بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية، ألغت والإدارية والجنائية على أنه لا

ومن مبررات ) القانون الحالي(م 1986المحكمة الإدارية العليا بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 

إلغاءها أن نظامها ميز بين العاملين في الدولة عن غيرهم مهدراً بذلك مبدأ السواسية بين الناس، وحذف 

  .م23/5/2001الصادر في  2001عديل بموجب ت

يشمل النظام القضائي في السودان النيابة العامة والمحاماة حسب ما جاء في الباب السادس لا و   

 القانونيينعلى تبعية النيابة العامة والمستشارون ) 133(حيث نصت المادة . 2005من دستور السودان 

تمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم تقديم النصح و : للدولة وحددت اختصاصاتهم ومنها

إجراءات ما قبل المحاكمة ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة  واتخاذ

  .والخاصة
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أجهزته على  1981وحددت لائحة النائب العام  1969وصدر قانون تنظيم وزارة العدل سنة   

م، مكتب الوكيل، المكتب التنفيذي، الإدارة العامة للتشريع، الإدارة العامة مكتب النائب العا :النحو التالي

للشئون المدنية، الإدارة العامة للشئون الجنائية، الإدارة العامة للقانون العام، الإدارة العامة للإفتاء 

  .والبحوث، الإدارة العامة للتسجيلات التجارية، الشئون الإدارية، النيابة العامة

  .وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية ومسئول عن وزارته لدى مجلس الوزراءويعد   

هذا بالإضافة إلى نظام المحاماة كمهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون والذي نص عليها في   

ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية ) 134/1(دستور السودان في المادة 

م ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين حسبما جاء في لموكليه

علماً بأن  1935، وقد صدر أول قانون لتنظيم المحاماة سنة 2005من دستور السودان ) 134/2(المادة 

  .م1983القانون الساري الآن صدر في عام 

ياً على المرأة السودانية، بتوليها القضاء حيث وانعكس التطور في النظام القضائي السوداني إيجاب

لم يرد نص في التشريعات السودانية يقصر القضاء على الرجال دون النساء، بما في ذلك قانون المحاكم 

  .م1902الشرعية السودانية لسنة

القسم (م تم تعيين الأستاذة إحسان محمد فخرى في وظيفة عامل قضائي 6/2/1965وبتاريخ   

تكون هي المرأة الأولى في السودان التي تتولى وظيفة القضاء، وتدرجت حتى وصلت إلى ل) المدني

  .م12/8/1981م وأحيلت للتقاعد بالمعاش في 29/11/1980وظيفة قاضي محكمة الاستئناف في 

أما في مجال القضاء الشرعي فإن أول امرأة تولت هذه الوظيفة هي نجوى كامل فريد بتاريخ   

م وبعد ذلك 24/12/1989ت حتى وصلت لوظيفة قاضي محكمة الاستئناف في م وتدرج2/6/1970

  .تتابع تولى المرأة السودانية القضاء في جميع مستويات المحاكم
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قاضية تفصيلهم ) 65(وبلغ العدد الكلي للنساء اللاتي يشغلن منصب قاضي بالسلك القضائي   

  :كالآتي

  ).67اضي، وعدد الذكورق 72العدد الكلي ) (5(العدد  -المحكمة العليا

  ). 108قاضي، وعدد الذكور  141العدد الكلي( محكمة الاستئناف العدد

  ).168قاضي، وعدد الذكور 186العدد الكلي ) (18(العدد  -المحكمة العامة

  ).184قاضي، وعدد الذكور 188العدد الكلي ) (4(محاكم الدرجة الثالثة العدد 

  ).71قاضي، وعدد الذكور 76ي العدد الكل) (5(العدد  -مساعد قضائي

  ).910(، عدد الذكور) 65(عدد الإناث  –) 1001(المجوع الكلي 

  :أما بالنسبة للنساء اللاتي يشتغلن في وزارة العدل تفصيلهن كالآتي  

  ).5(من جملة ) 1) (تعادل نائب رئيس القضاء(رئيس قطاع  - 1

 ).74(من جملة ) 22) (رئيس إدارة قانونية(مستشار عام  - 2

 ).88(من جملة ) 38(مستشارين  كبير - 3

 ).98(من جملة ) 29(مستشار أول  - 4

 ).119(من جملة ) 39(مستشار ثاني  - 5

 ).74(من جملة ) 29(مستشار ثالث  - 6

 ).264(من جملة ) 104(مستشار  - 7

 ).201(من جملة ) 60(مساعد  - 8

  .لسودانمحامية في جميع أقاليم ا) 6914(م 2009أما بالنسبة لعدد المحاميات فقد بلغ في العام 
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وبالإضافة لهذا النظام القضائي العريق، هناك نظاماً شبه قضائي في السودان وهو ما يعرف   

م وهي 1998من دستور السودان لسنة ) 130(بهيئة المظالم والحسبة العامة والتي أنشئت بموجب المادة 

العدل من وراء  هيئة مستقلة ودون المساس باختصاصات القضاء، تعمل الهيئة على رفع الظلم وبسط

من الدستور صدر قانون هيئة المظالم والحسبة ) 130(المادة  بموجبالقرارات النهائية للأجهزة العدلية و 

م مفصلاً لما أجمل في الدستور، وبدأت أعمالها في بسط العدل وإزالة الظلم وتمكنت 1998العامة لسنة 

صوص، بالنظر في ما وراء الأحكام القضائية الهيئة من رفع الظلم عن العامة وعن المرأة على وجه الخ

  .النهائية دون المساس بنهائياتها ودون تضارب مع اختصاصات وسلطات الجهات الأخرى

هذه الدراسة من هذه الأحكام، تلك التي نصرت المرأة المتظلمة، سبق فإن  وبالبناء على ما

رات إدارية نهائية، وما أصدرته الهيئة ورفعت الظلم عنها، من بعد صدور أحكام قضائية نهائية ومن قرا

من الأحكام المتعلقة بالمرأة كثير ولا يسع مجال الدراسة لتناولها ونورد مثالاً لهذه الأحكام نعتقد أنه أرسى 

مبادئ إيجابية لصالح المرأة السودانية ويكفي أنه صدر بعد صدور الحكم القضائي بصورته النهائية 

........ در فيه الأمر للسيد والي ولاية الخرطوم لنزع القطعة ، والذي ص11/6/2000بتاريخ 

م 1930وذلك بموجب قانون نزع ملكية الأراضي لسنة  ..………… من اسم المواطنة........الحارة

وإكمال إجراءات التخصيص للشاكية وتعويض ......... لشاكية ذات القطعة بمبانيها لوالإبقاء على 

عة أرض أخرى وفق المعالجات وفي هذه القضية ذكرت هيئة المظالم أن قط............. المواطنة 

استحقت الأرض وهي مطلقة ولديها أبناء وشيدت القطعة وأقامت فيها وما زالت ............... الشاكية 

هذا القرار قرر الوزير  وباستئنافتقيم فيها، وعندما تزوجت حرمت منها مؤقتاً على أساس أنها متزوجة 

قها، وأصدرت الهيئة قرارها السابق ذكره إرضاء لضمير العدالة التي تأبى الظلم إذ لا يعود عليها استحقا

  .زواجها بكارثة يفقدها منزلها المشيد
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وأخيراً فإن النظام القضائي السوداني ناصع التاريخ راسخ الجذور، رغم ما لاقى من صعاب وما  

  ).سنة500(على مر التاريخ وتمتد سيرته إلى أكثر من ) استقلاله(زادته إلا قوة، وان أرفع أوسمته 
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  القسم الثاني                                

  القضائية للأحكامالدراسة التحليلية 

عن كتابة البحوث والمذكرات تختلف القضائية  الأحكامطريقة تحليل لقد بات معلوماً أن  

متمرس في التحليل ردحاً من  حثابإلا لك ناصيتها خبرة ومعرفة لا يم إلىوالمرافعات، وهي تحتاج 

القضائية ذات أهمية بالغة والفواصل بينها وبين  للأحكامالزمن، لان قضية التحليل العلمي المنهجي 

  . الكثير إظهارهات في ياجتماعية أو علمية بحتة متقاربة، وقد عان أخرىقضايا 

ناهج التحليل العلمي وقد حاولت في حدود ذلك لأن الدراسة التحليلية تقتضي معرفة تامة بم

قد  أكونأن  وأرجوالقانوني تحليل الأحكام القضائية والتعبير عنها بلغة القانون  الإمكانيات والتخصص

  . وفقت في ذلك

. قانون الأحوال الشخصية للمسلمين القضائية في مجال الأحكامبتحليل : بدأ هذا القسم أولاً أو 

  : القضائية في مجال القانون الجنائي تحليل الأحكام :وثانياً 

  : تحليل الأحكام القضائية في مجال قانون الأحوال الشخصية للمسلمين : أولاً 

مجال الأحوال الشخصية للمسلمين ،  قضائية في بأحكامتزخر المجلات القضائية في السودان 

من المجلات القضائية ، ولم تخل مجلة صوص القانونيةالن ىفي التعليق عل بإسهابحيث تناولتها 

للمرأة السودانية مبدأ ايجابياً  ىن حكم قضائي أرسم )1(م2008 – 1990الصادرة خلال الفترة الزمنية من 

القضاء وقد ظهر اهتمام الشخصية  الأحوالوكان له أثره القانوني والعملي عليها في شتي فروع قانون 

علي  1991لمين لسنة الشخصية للمس الأحوالنون نص في قاالسوداني بالمرأة وبكفالة حقوق المرأة بال

سبيل المثال، المهر حق للمرأة  ىنصوص ايجابية للمرأة تمييزاً لها عن الرجل ، ومن هذه النصوص عل

عليها ويشمل ذلك الطعام والكسوة والمسكن  بالإنفاقمنزل الزوجية كما هو ملزم  بإعدادوالزوج ملزم 

                                     
  . م2008آخر مجلة صدرت في عام ) 1(
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وفي حالة  إليهمن القانون المشار ) 65، 51، 44، 28، 25المواد ( ة والعلاج وكل ما به مقومات الحيا

المادة ( الفسخ تستحق المرأة نفقة سنة من تاريخ الطلاق  أوالتطليق  أوانقضاء الحياة الزوجية بالطلاق 

كما تستحق ) ب/ 73المادة ( كانت مرضع نفقة سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع  وإذا) أ/73

سنتين من تاريخ  أقصاهارضاع  أجرةبائن  أورضع بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي المطلقة الم

المطلق بما لا  سارنفقة متعة سوى نفقة العدة حسب ي كما تستحق المرأة المطلقة) 80المادة (الولادة 

رأة وبالنسبة لحضانة الطفل يوجد في القانون تميز ايجابي للم) 138/1المادة (أشهر يتجاوز نفقة ستة 

  ).115المادة (الدخول  إلىلقاضي السماح لها بحضانة الطفل حتى البلوغ وللطفلة القانون ل أجازحيث 

أن السودان لم يفرق في قانون الهيئة القضائية كما ذكرنا سابقاً يضاً، أومن صور هذا الاهتمام 

ت في كافة لمجت وعقد تولت المرأة القضاء وتدر بين الرجل والمرأة في تولي القضاء، ف 1986لسنة 

  . الرجل دون المرأة  شريعات السودانية يقصر القضاء علىالدوائر حيث لم يرد نص في الت

نبحث  أن، )2(م2010 – 1990ونحاول من خلال استعراضنا للأحكام القضائية خلال الفترة الزمنية من 

لتغيرات ونوع العلاقة التي حقيقة هذه ا بقصد التعرف على الأسريةفي التغييرات التي حدثت في الحقوق 

، وذلك بتطبيق أسلوب البحث حققته من مصلحة للمرأة السودانيةما  إظهارتربط بينها، وذلك من خلال 

المضيئة للمرأة  الأحكام ن ناحية قانونية وتسليط الضوء علىمي في تحليل الأحكام القضائية مالعل

ئية وفهم عميق للأحكام القضائية وترتيب السودانية في الماضي والحاضر من واقع السوابق القضا

  . الهدف من هذه الدراسة إلىصحيح للوقائع ومناقشة عميقة للبينات ومن ثم الوصول 

 ىالشخصية من خلال رؤ  الأحوالانجاز هذه المهمة المرونة في تطبيق قانون  على وساعد   

 الأحوالصوص في قانون نير الذين رأوا أهمية تعديل بعض النالفكر ال أصحابالقضاة من بعض 

المرأة وأن بقي الحكم بالطاعة  نظام الطاعة الجبرية على إيقافسبيل المثال  الشخصية للمسلمين على

                                     
تناول الأحكام القضائية غير المنشورة نسبة لعدم صدور المجلة القضائية في نم 2010و  2009بالنسبة للعاملين ) 2(

  .  العامين المذكورين
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المطلقة في الطلاق  إعلاميضاً اشتراط أاً لا تستحق النفقة، ومن ذلك ز دون تنفيذه يجعل من الزوجة ناش

بل صدور القانون الحالي برجعة المطلقة دون العدة، حيث كان العمل جاري ق أثناءالرجعي بالرجعة 

  : وغيرها من الاجتهادات المضيئة في القضاء السوداني نستعرضها بالتفصيل لاحقاً  –علمها 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في بيان طبيعة  ،تحليل هذه الأحكام القضائية ويقتضي

قانون مكتوب كأول  م،24/7/1991الموافق  هـ1422من محرم  12يخ بدأ العمل به بتار والذي السودان 

ثلة في الاتحاد العام للمرأة المرأة السودانية متمللأحوال الشخصية في السودان وهو ثمرة جهد بذلته 

بوضع قانون للأحوال الشخصية فتم  للاتحادالسودانية، بعد أن طالبت ضمن توصيات المؤتمر العام 

 ،وكان يطبق الراجح من المذهب الحنفي ،التاريخ قانوناً مكتوباً بحمد االله، إذ لم يكن موجوداً قبل هذا 

ضمان حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة واهتم بتنظيم العلاقة  إلىويهدف القانون 

حقوقها  إلىمن مرحلة الخطبة  الأسرية والعلاقة الزوجية بين الزوجين حيث منح المرأة حقها كاملاً ابتداءً 

من الجدول الثاني من قانون ) 16(تلغي المادة  أن من القانون على) 3(قة ونص المادة بعد الفر 

مسائل الأحوال الشخصية  فييكون العمل أن  تنص علىكانت م والتي 1983المدنية لسنة الإجراءات 

لنص فقهاء الحنفية، وبناء علي هذا ا آراءالتي تقتضي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي المرجح من 

   .وإلا اعتبرت مخالفة للقانون كم التقيد بالمذهب الحنفياللحكان 

ومن ايجابيات  ،بمذهب معين خلافاً لما عليه العمل في الماضي لم يتقيد القانون الحاليعلى أن 

علي وجود الاجتهاد الجماعي التي ساعدت عدم التقيد بمذهب معين، المرونة في الأحكام القضائية 

المستند علي المنهجية العلمية والبحث  الاستئنافمحكمة العليا ودوائر محكمة بالسرة الأداخل دائرة 

نيرة مسنودة  بأحكامالعلمي بين المذاهب الفقهية المشهورة، مما كان له اثر في إثراء الساحة القضائية 

  .بالدليل الشرعي
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انون مرناً وقابلاً للتطور من ذات القانون، فهي كافية لجعل الق) 5(هذا بالإضافة إلي نص المادة 

عالجت المحكمة ) 5(والتجديد حسب القضايا المعاصرة واستيعاب الاجتهاد الحديث ، وبموجب المادة 

  . العليا كثير من الثغرات في قانون الأحوال الشخصية التي كشف عنها التطبيق العملي في المحاكم

لمعالجة ة للقضا مساحة  شرع ترك فيهفإن أهم سمات هذا القانون أن الم سبق وتفريعاً على ما

حكم لها في القانون فأحالتها لا والتي عالجت المسائل التي ) 5(وفقاً لنص المادة  للاجتهادالثغرات ونافذة 

 ،)5( ادةمالما لا نص فيه، ووفقاً لنص  هب الحنفي فهو الواجب التطبيق علىالراجح من المذ إلى

المحاكم الشرعية وهي مقيدة بما ورد فيه من نصوص ولا  إليه القانون هو المرجع الأول الذي ترجع

) 2(ونص في الفقرة )) 1(الفقرة ) 5(نص المادة ( لها في القانون ي لا حكم في الحالات الت إلاتتجاوزه 

 المصدر التاريخي الذي أخذ منه تأويل يصار إلىتفسير أو  إلىمن ذات المادة بأن المسائل التي تحتاج 

وذلك في حالة وجود مسألة لها أصل في القانون ولكنها تحتاج إلى تفسير أو تأويل، وهذا  ،المادة نص

المصدر قد يكون المذهب الحنفي أو غيره من المذاهب الفقهية الأخرى، وفي هذا فتح لمجال الاجتهاد 

ص في المحاكم السودانية، وقد ثبت أن المشرع السوداني قد خالف المذهب الحنفي في بعض النصو 

سيما المذهب المالكي، وفي هذه الحالة يعد المذهب المالكي هو أخذ بغيره من المذاهب الأخرى ولاو 

الطلاق  أحكام يسبيل المثال اخذ المشرع السودان ، وعلىنص المصدر التاريخي للمسألة التي أخذ منه

 أحكاملمالكية لفهم كتب ا أمهات إلىويرجع  لذا من المذهب المالكي فهو مصدره الفقهي الإنفاقلعدم 

من القانون، بأنه ) 177(ومن أمثلة ذلك ما ورد في نص المادة  وتفسيرها وتأويلها الإنفاقالطلاق لعدم 

اليسار ولكنه رفض الإنفاق،  وادعىأنكر الإعسار  الذيللزوجة طلب التفريق لعدم الإنفاق من زوجها 

فقة لها تفرض في ماله، ولكن جوز فنص في المذهب الحنفي على عدم طلاقها منه مع وجوب الن

امتنع عن الإنفاق أن تطلب التطليق وإذا أثبتت دعواها ورفض الزوج  الذيالمالكية لزوجة الموسر 

الإنفاق عليها طلقها عليه القاضي طلقة رجعية، وبهذا يكون المصدر التاريخي للحكم الوارد في المادة 

المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية  أصدرت ضوء هذا النص وعلى .ب المالكيههو المذ) 177(
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أن سكن الزوجة في  تأ اعتبر /207/2ليعمل بموجبها تفسير وتأويل للمادة  2003لسنة ) 1(القاعدة رقم 

بالمحكمة العليا الأسرة في دائرة  الآراءاً حقيقياً للهبة بعد أن تباينت قبضالعقار الموهوب لها من زوجها 

 مما، لشخصية السوداني أصبح أكثر مرونةأن قانون الأحوال ا هذا يدل علىة قضائي أحكاموتواترت 

قضائية ومبادئ  أحكامالقضاء السوداني  وبهذا الاجتهاد ارسىلاجتهاد لالقضاء  اممأمجال ال إفساحيؤكد 

ايجابية لصالح المرأة السودانية في كافة فروع قانون الأحوال الشخصية، مستصحباً في ذلك المبادئ 

  .من ذات القانون) 6(لفقهية المنصوص عليها في المادة ا

) 65(مثال ذلك، نص في المادة  ينص عليه صراحةوجعل القانون العرف المصدر لكل ما لم  

عاماً وهو  معياراً المادة  أضافتسبيل الحصر، لذلك  ت نفقة الزوجية وهذا النص ليس علىمشتملا على

 إلىالعرف وعليه يرجع  مشتملات النفقة حسب مقتضىلينه وتضم )تقوم به مقومات الحياة كل ما(

جار الخادم ئتاسفي  أيضاً حكم بالعرف يو  ،ديد مقومات الحياة لأنه المصدر الذي حدده القانونحالعرف لت

أراء الفقهاء بأنه لا  إجماعمن ولم تكن مريضة وبهذا النص خالف يخدكانت ممن  إنر سو لزوجة الم

يطبق العرف السائد بين الزوجين، فإذا كان يعتبر استحقاق ) 65(نص المادة تستحق ذلك ولكن وفقاً ل

  . واعتبر من مشتملات النفقة لها بهخادم في مجتمع ما من مقومات الحياة، حكم لالزوجة 

لا تسمع ( 67/2النصوص التي نص فيها القانون للعمل بالاجتهاد نذكر منها نص المادة  وبالرجوع إلى

فتحديد ) ظروف استثنائية  إلا فيستة أشهر علي فرض النفقة  ضي، قبل مالإنقاص دعوى الزيادة أو

كان عليه  مع ما تفقالمدة لم يستند الي رأي فقهي معين وإنما ترك تحديدها لاجتهاد المشرع وهو ما ي

  . 1991العمل قبل صدور قانون 

 -الجنائي   –قانون المدني كال(  الأخرىهذا خلافاً لما اتبعه المشرع السوداني في القوانين و 

للاجتهاد حيث قيد سلطة القضاء بالحكم وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون دون حاجة ) الدستوري

حقوق  أرست الاجتهاد قضائية نوعية مبنية على أحكامعدم وجود  ، الأمر الذي أدى إلىإلا فيما ندر

  .أو الثقافية الاقتصاديةمدنية أو السياسية أو ايجابية للمرأة تحقق أهداف هذه الدراسة في الحقوق ال
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، اصدر رئيس القضاء القرار الإداري 1991وتأكيداً لمظاهر المرونة في قانون الأحوال الشخصية لسنة 

بإنشاء مجالس صلح في دوائر الأحوال الشخصية في كل جهاز قضائي بالسودان  2004لسنة ) 1(رقم 

صلحاً أحل إلا الصلح جائز بين المسلمين (  ةاستصحاباً لقاعدوذلك ) جهاز قضائي 28السودان به (

م وبموجب ذلك يجب 1991الشخصية من قانون الأحوال ) 6(الواردة في المادة ) حراماً أو حرم  حلالاً 

ده مجلس الصلح الذي عليه بذل غاية جه إلىالقضاة في المحاكم المختصة عرض إحالة الدعوى  على

حكم بموجبه، وإذا لم يتم الصلح أو ال وإصدارالقاضي لاعتماد الصلح  حضره إلىللصلح والتوفيق ورفع م

  . محكمة الموضوع للسير في الدعوي إلىرفض الخصوم المثول أمام المجلس يعاد الملف 

 أحكامالقضائية في مجال الأحوال الشخصية أنها  الأحكامهذا التمهيد لبيان أن الأصل في  أسوق

تأسيساً عليه نقتصر تحليل الأحكام القضائية في مجال الأحوال الشخصية . انيةايجابية للمرأة السود

باختصار  يتم تناولهللمسلمين بإسهاب خلافاً لتحليل الأحكام القضائية في مجال القانون الجنائي حيث 

  .نظراً لقلة ما تجمع لدينا من أحكام في هذا المجال
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  م1991حوال الشخصية للمسلمين القضائية في مجال قانون الأ الأحكامتحليل 

  م 2000 – 1990الفترة الزمنية من  : أولاً 

م حيث 24/7/1991لمين في اليوم كانت البداية الفعلية لتطبيق قانون الأحوال الشخصية للمس

وفي بداية الفترة الزمنية لهذه  –كما ذكرنا  -في العمل قبل هذا التاريخ بالراجح من المذهب الحن جرى

  . وفقاً للراجح من المذهب الحنفي كان إصدار الأحكام القضائية 1990ي عام الدراسة ف

بداية الفترة الزمنية المحددة لهذه الدراسة  فيالقضائية الصادرة  الأحكاموالجدير بالملاحظة أن 

  . النافذ 1991ية حوال الشخصلا تخضع لقانون الأ) 90عام (

  : ينمرحلت بتقسيم هذه الفترة على أقومعليه سوف 

حيث تم العمل بالقانون ( 1991شهر يوليو  أواخر ىإل – 1990المرحلة الأولي تشمل الفترة الزمنية من 

  .)1990/ يوليو/24الحالي في 

للأحكام القضائية  وسأتعرض م،2000إلى عام  1990والمرحلة الثانية من شهر أغسطس 

الوقائع للأحكام القضائية  إيجازستعرضة في ، مإليهماالإيجابية للمرأة السودانية في المرحلتين المشار 

الصادرة شارحة للتغيرات التي حدثت فيها ومن ثم نستعرض المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الزمنية 

  ) 2000 – 1990(الأولي 

  ) قبل صدور القانون الحالي( 1991يوليو  – 1990: المرحلة الأولي ) 1(

يصدره  ما إلى بالإضافةللراجح في المذهب الحنفي  في هذه المرحلة يجري وفقاً كان العمل 

من قانون ) 8(قاضي القضاة من مذكرات ونشرات وتعليمات لائحة المحاكم الشرعية، وفقاً لأحكام المادة 

أن تم دمج القسم  إلىواستمر هذا الوضع  .المخالفة للراجح في المذهبب 1902المحاكم الشرعية لسنة 

ونتج عن ذلك دمج كوادر القسم الشرعي في القسم المدني  1972ي العام الشرعي مع القسم المدني ف

علي القضاء الشرعي، ذلك لأن القضاة المدنيين كان أكثر تدريباً وخبرة ومعرفة في  الدمج وأثر هذا 

، الأمر الإسلاميالمجال المدني والجنائي والإداري والدستوري، إلا أنهم محدودي الخبرة والمعرفة بالفقه 
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وبعد أن تمرس القضاة  1990عام وبحلول ال. الأحكام القضائية الصادرة في بداية الدمج  ذي أثر علىال

 إلى الراجح من المذهب الحنفي أو إلى استناداً قضائية كثيرة  أحكامالعمل الشرعي صدرت  على

اجح من القضاة في المسائل التي لا نص فيها في الر  يالمنشورات الشرعية التي كانت يصدرها قاض

المرجح من  المذهب الحنفي ، حيث عالجت الأحكام الجوانب الموضوعية إذ نقلت المحاكم للعمل من

  . المذاهب الفقهية الأخرى آراءالمرجوح فيه أو العمل بأي من  أراء مذهب الحنفية إلى

  )1991 – 1990( :تحليل الأحكام القضائية قبل صدور القانون

المرأة في المتعلقة ب الأحوال الشخصية العديد من الأحكام القضائيةالمحكمة العليا دائرة  أصدرت

النظر في تقاضي ومن ضمن اختصاصها درجات ال الأحوال الشخصية وباعتبارها أعلى مجال قانون

، إذا كان الحكم الصادر منها ومراجعة أحكام المحكمة العليا محكمة الاستئناف أحكامالنقض في الطعن ب

خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو مخالفاً للشريعة الإسلامية  اً علىيمبنأو كان ون مخالفاً للقان

  .للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة 

مبادئ ايجابية للمرأة السودانية ومنها  أرستقضائية  أحكاموأصدرت المحكمة العليا قبل صدور القانون، 

  : علي سبيل المثال

 م31/3/1990في قضية طلاق للضرر الصادر بتاريخ   30/90حكم قضائي رقم  .1

 . م8/4/1990في قضية نفقة محضونين الصادر بتاريخ  93/90رقم حكم قضائي  .2

 م4/4/1991في قضية نفقة زوجية وصداق الصادر بتاريخ  60/91حكم قضائي رقم  .3

 .م6/5/1991حضانة  الصادر بتاريخ  إسقاطفي قضية   74/91رقم  حكم قضائي .4

متأنية لهذه الأحكام القضائية نجد أنها قد صدرت وفقاً للراجح من المذهب الحنفي  بقراءةو 

م أخذت المحكمة العليا في حكمها بما عليه 4/4/1991بتاريخ  60/91رقم وبالنسبة للحكم القضائي 

القول بأن الصداق المسمي هو حق خالص للزوجة ويجب  ىلمل في المذهب الحنفي والذي يذهب إالع

لها كاملاً عند مطالبتها به، ولا يعد قبض الولي مهر الزوجة قبض منها إلا إذا كان القبض بأذن  تسليمه
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صريح من الزوجة وبناء عليه لا يعتبر سكوتها عند قبض المهر رضا بالقبول والحكم السابق يطابق ما 

د بأي عتولا ي المهر ملك للمرأة( م 1991من قانون الأحوال الشخصية لسنة  228جاء في نص المادة 

فالمصدر التاريخي . م 1991القانون الحالي لسنة  مع وبهذا يتفق الحكم القضائي الصادر) شرط مخالف

المحكمة العليا مبدأ هام لكفالة حقوق  أرستهذا الحكم  وبناء على –المذهب الحنفي ) 28(لنص المادة 

ذن بقبض المهر لا يكون إلا ل بأن الأالقو  ونية بالنسبة للمهر، حيث ذهبت إلىالمرأة الشرعية والقان

بموافقة الزوجة  للادعاء أو لوحدهم ء أولياء الزوجة مع الزوجصراحة، وبذلك قفلت الباب أمام تواطو 

الحقوق الشرعية للمرأة التي كفلها لها الشرع  التعدي علىمما يترتب عليه  لهم بقبض المهر بالإذن

  .  الحكيم

، اجتهدت فيه المحكمة العليا م والخاص بقضية طلاق للضرر30/1990أما الحكم القضائي رقم 

الحكم  علىالاستئناف وعابت عليها تأسيس حكمها  والمؤيد من محكمة درجة أولوألغت حكم محكمة 

البينات التي يشترطها  ية لا ترقي إلىأن البينات التي استندت عليها المحكمة الجنائ(الجنائي بالقول 

دان بها المدعي ييخضع البينات التي  59بين الزوجين وأن المنشور الشرعي رقم  الطلاق لإيقاعالفقهاء 

لم يشترط البحث عن الدليل الذي اعتمدت عليه  إليه، ذلك لأن المنشور المشار  )عليه للمقاييس الشرعية

 ىدعاو في  59الضرر بزوجته ، بل يكفي حسب المنشور رقم  لإلحاقالمحاكم الجنائية في إدانة الزوج 

يليق بأمثال  يبيحه الشرع ولا ذا ثبت أنه من الضرر الذي لا ،التطليق للضرر معرفة معيار الضرر

بإلحاق الضرر الزوج  إدانة تتطليقها للضرر طالما ثبتويتم الزوجة تستجيب المحكمة لطلب الزوجة 

  . بحكم نهائي صادر من محكمة مختصةبزوجته 

صحة الحكم  إثباتبء عن الزوجة المتضررة خفف ع السابق الحكم القضائييلاحظ أن و 

الزوج لطلاق  بإدانةالحكم الجنائي مجرد الضرر بزوجته ويكفي  بإلحاقالزوج  بإدانةالجنائي الصادر 

  .الزوجة للضرر
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 للزوجة طلب التطليق للضرر الذي لا يجيزه الشرع ولا يليق بأمثالها عملاً فإن وبناء عليه  

أن المشرع السوداني  ويلاحظبوت حق الزوجة في طلب التطليق للضرر بمذهب الإمام مالك القاضي بث

الذي  1991خالف الراجح في المذهب الحنفي في هذا الحكم، وهو ما عليه العمل في القانون الحالي 

للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع حسب نص المادة  أجاز

  .القانون من ذات 162/1

الضرر إذ  إثباتأن المشرع السوداني خالف الإمام مالك في كيفية الحكم السابق نجد  وباستقراء

الشرعية بما في ذلك  الإثباتالضرر بكل طرق  إثباتجواز  ، على 162من المادة ) 2(في البند نص 

كان  لين فقط وهو ماحصر البينة في شهادة رج الذيك بهذا خالف الإمام ملو  عهرة والتسامشهادة الش

الراجح  أحكامهأن المشرع السوداني قد يخالف في  يدل على إنماسائداً قبل صدور القانون وأن دل هذا 

والذي استند فيه للمنشور في هذا الحكم اية وكفالة حقوق المرأة كما جاء لتحقيق حممن المذهب الحنفي 

المشرع السوداني كفل حقوق المرأة كد أن والذي يؤ  ) م3/12/1973والصادر بتاريخ  59الشرعي رقم 

  . وحتى الآن 1973 السودانية في الماضي منذ العام 

م من محكمة 1990/ 4/ 8الصادر بتاريخ  93/90الحكم القضائي رقم من الأحكام المهمة، و 

لحاضنة والتي نصرت فيها المرأة الأم ا ،قبل صدور القانون المتعلق بقضية نفقة محضونين الاستئناف

دفع الزوج بأن الزوجة لا يحق لها رفع دعوى نفقة عن البنتين بعد أن  حيث جاء في حكمها رداً على

تجاوزتا سن الحضانة وبلغتا سن الرشد ولهما رفع الدعوى بنفسهما، بأن الحاضنة لها الحق في حضانة 

بموافقة  أويرة القاضي باستمرار الحضانة لمصلحة الصغ أذنحتى يتزوجن إذا  أيالبنات حتى الدخول 

  .الزوج 

سلطة  يالذي منح القاض 34واستندت المحكمة العليا في هذا الحكم للمنشور الشرعي رقم 

 ،أن مصلحة المحضونة تقتضي ذلكالدخول إذا تبينت له  يأذن بحضانة النساء إلى أنيرية في تقد

المطالبة بحقوق بناتها ورفع  واستناداً عليه أصدرت المحكمة العليا قراراها القاضي بأحقية الحاضنة في
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لاحقاً وتم  .مستمرة نلهسن الرشد ما دامت حضانتها  ابلغتالدعاوى أمام المحاكم نيابة عنهما حتى ولو 

، وبهذا اتفق الحكم  115/2في نص المادة  1991في قانون الأحوال الشخصية  34تضمين المنشور 

  .القضائي الصادر مع  القانون الحالي

في  6/5/1991بتاريخ  74/91وال أصدرت المحكمة العليا حكمها بالنقض رقم ذات المن وعلى

حضانة بصلاحية الحاضنة لحضانة المحضونين ويعد هذا الحكم انتصاراً للمرأة السودانية،  إسقاطقضية 

ت إليها ح في ذلك أن تكون البينة التي استندقدبت للمحكمة اصلحية الحاضنة للحضانة فلا يثفطالما 

الاصلحية هي شهادة شقيق الحاضنة ووكيلها في القضايا التي رفعتها ضد مطلقها،  إثباتي ة فالمحكم

 أصدرت فقدبالقرب من والدهم،  إلالتأديب ولا يكون ذلك لوأن المحضونين في سن المراهقة وفي حاجة 

 –أعلاه  الحضانة لما ذكر إسقاطبرفض  القاضيالمحكمة العليا حكمها بتأييد حكم محكمة الاستئناف 

 إهمالالوجه الأكمل، علماً بأن والدهم لم يدع  قيام الحاضنة بواجبات الحضانة علىبعد أن ثبت لها 

  . سقاط حضانتهاالحاضنة لإ

القضائية السابق ذكرها أرست مبادئ ايجابية ومضيئة للمرأة السودانية وتعد  الأحكامويلاحظ أن 

، وهو ما دفع المشرع السوداني إلى نون النافذ الآنمضيئة بالرغم من صدورها قبل صدور القا أحكام

بالنص على أن المهر حق ) 60/91(م ومنها ما جاء في سابقة 1991تضمين ذات النصوص في قانون 

مل عفي مخالفة المذهب الحنفي وال) 30/90(، وما أرسته السابقة )228(خالص للزوجة في المادة 

مرار الحضانة تبالإذن  في اس) 93/90(والحكم القضائي  .بالمذهب المالكي في جواز التطليق للضرر

والتي ذهب فيها المشرع السوداني لأكثر من ذلك بالنص ) 115/2(للبنت حتى البلوغ في نص المادة 

برفض إسقاط الحضانة بإثبات ) 74/91(وما جاء في الحكم . على استمرار الحضانة حتى الدخول

  . ي القانون الحاليأصلحية الحاضنة وهو ما عليه العمل ف
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  1991تحليل الأحكام القضائية بعد صدور القانون الحالي لسنة 

  ) 2000- 92  (منالزمنية الفترة : المرحلة الثانية )2(

 1991الشخصية لسنة  الأحوالبعد صدور قانون قضائية  أحكامما تحصلت عليه من  جملة

  : كانت كالآتي 2000وحتى العام 

   92ام ـــع -1

  : قضائية تفصيلها كالآتي أحكامأربعة  على تحصلت  

 قضية طاعة  – 6/5/1992الصادر في  215/1992الحكم رقم  )1

 قضية حضانة  - 16/4/1992الصادر في  180/1992الحكم رقم  )2

 قضية حضانة   -  20/6/1992الصادر  269/1992الحكم رقم  )3

اف بشأن قضية طاعة محكمة الاستئنمن الصادر  215/1992الحكم القضائي رقم  نظر إلىبال

في  الإثبات أحكامأقرت المحكمة مبدأ قانوني لصالح المرأة المدعية حيث اجتهدت في تفسير وتطبيق 

حلف الزوج اليمين  الإثباتالزوجة بالبينة فإذا عجزت عن  بقولها تكلف الضرر وعدم الأمن إثباتحالات 

 الأمنالبينة علي  إقامةاليمين  أداءبعد  باتالإثعلي النفي بطلب من الزوجة وعلي الزوج خلافاً لقواعد 

أن المستأنف ضربها وخنقها  وع حلفت المستأنف ضدها اليمين علىوفي هذه الدعوى فإن محكمة الموض

الأمن فإن عجز لا تحلف الزوجة اليمين  بإثباتوأنه غير مأمون عليها وفي مثل هذه الحالة يكلف هو 

القرار بقرار النقض قد تأكد هذا (صلحة الزوجة لاحتياط لملمزيد من الذلك و  وإنما ترفض الدعوى

126/1992.(  

الصادر  180/92لمحكمة الاستئناف بشأن قضية حضانة بالرقم  مهم وفي حكم آخر 

 منه، أولادها ة علىووصيقبل وفاة مطلقها حكمها لصالح المدعية وهي مطلقة  أصدرت، 16/4/1992

بعزلها عن ) المحضونينوالد (طالبت شقيقة المرحوم  الدعوى وفي هذهوفي نفس الوقت متزوجة بآخر، 

المحكمة المحضونين القصر بسبب زواجها بآخر بعد طلاقها من المرحوم وطلبت من  الوصاية على
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القصر، ورفضت المحكمة العليا  لىلا يعطف ع الأجنبيشقيقها بحجة أن الزوج  أولاد تعيينها وصياً على

انه لا علاقة بين الحضانة  ت إلىصت ببقاء وصاية والدة القصر وخلادعاء شقيقة المرحوم وحكم

زواج الحاضنة بأجنبي وانشغالها عن المحضونين يسقط حقها في وذهبت إلى القول بأن  والوصاية، 

القصر وبسبب سوء  أموال يعني العزل عن الوصاية لأن العزل يتم بسبب تبديد إلا أن هذا لاالحضانة 

الحاضنة في الوصاية  بأحقيةمحكمة الاستئناف  أقرتم يحصل، وفي هذا الحكم ي وهذا لتصرف الوص

  . أولادها القصر وأن تزوجت بأجنبي عنهم على

 المرأة القضائية المضيئة للمرأة السودانية ونصرت الأحكام إصدارصلت محكمة الاستئناف اوو 

بتاريخ  269/92ي رقم في مسائل الحضانة ومنها الحكم القضائجميع مراحل عمرها وخاصة  في

حيث نصر جدة المحضونين المستأنف ضدها الثانية والتي تبلغ من  في دعوى حضانة  20/6/1992

من الخمسين عاماً، إلا أن محكمة الاستئناف جاء في  أكثرذكرت المحكمة الابتدائية  العمر حسب ما

شرة مهام ورعاية الولدين وكان ايعجزها عن مب الذيهو كبر السن المقصود  المستأنفةكبر سن  أنها حكم

وتجعل تحقق أولاً من عمر المحضونين وأن تتحقق من وجه المصلحة  أنالمحكمة الابتدائية  على

رة جدة الحاضنة وحده يعجزها عن مباشأن كبر سن ال الحضانة لمن هو أصلح لا على أساس

  . 178/1992وقد تأيد هذا القرار بقرار النقض ، المحضونين

  :93ام ــع

وتواترت الأحكام القضائية المضيئة للمرأة السودانية في موضوع الحضانة، فقد أصدرت المحكمة   

م بتأييد حكم محكمة الاستئناف وإلغاء حكم المحكمة 9/10/1993بتاريخ ) 179/93(العليا حكمها رقم 

ل بشهادة شهود الابتدائية الصادر بإسقاط حضانة البنتين القصر بسبب إهمال الحاضنة، وأثبتت الإهما

الإثبات شهدوا على إهمال المطعون ضدها حيث يجدون الأطفال بمفردهم بالمنزل، إلا أن المحكمة العليا 

لم تر في ذلك إهمالاً مسقطاً للحضانة، وسارت في حكمها أكثر من ذلك لمصلحة الحاضنة الأم، بالقول 

ضانة لأسقطت الحضانة على كل نساء بان عدم وجود الحاضنة في منزلها مرتين لو أعتبر مسقطاً للح
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السودان، ونجد في هذا الحكم أن المحكمة العليا فسرت نصوص القانون بما يتوافق مع العرف في 

  .السودان الذي يتميز بترابطه الأسري وكثرة المجاملات والزيارات العائلية بين أفراده

  94ام ــع -3

  : م علي سبيل المثال الآتي1994القضائية الصادرة في العام  الأحكاماخترت من   

 قضية حضانة  – 2/1994/ 8بتاريخ  12/94الحكم القضائي رقم  )1

 قضية هبة – 5/11/1994بتاريخ  253/94الحكم القضائي رقم  )2

 قضية نسب – 1994/ 23/2بتاريخ  91/94الحكم القضائي رقم  )3

 قضية حضانة  – 5/1994/ 17بتاريخ  219/94الحكم القضائي رقم  )4

المحكمة العليا حكماً عادلاً ارسي  أصدرتالخاصة بالحضانة  12/94رقم  الأولي ة للقضيةبالنسب - 1

الحاضنة مراعاة لحق الحضانة لسفر  إسقاطنة وقرر عدم مبدأ قانوني ايجابي كفل به حقوق الأم الحاض

ه عند عليه وتربيت الإشرافتمكين الولي من مع  المحضون في المحافظة علي مصلحته في المقام الأول

ن الحكم القضائي طبق ما بالإضافة إلى أليست ولياً عن المحضونة  لأبيهاوأن جدة المحضونة الحاضنة 

وفي الترتيب من قانون الأحوال الشخصية في ترتيب من لهن الحق في الحضانة ) 110(جاء في المادة 

، وبما أن نقدم عليهالم الأمالمحضونة لأمها بعد حق المرتبة جدة تلي في لأبيها  ةجدة المحضون

بيها وبهذا تتحقق مصلحة المرأة المحضونة مع أمها فلا يوجد ما يبرر نزعها عنها لتكون مع جدتها لأ

الحاضنة المطلقة والسماح لها بالسفر لتحسين وضعها المالي كما حدث في هذه الدعوى حيث سافرت 

أنه  من ذات  القانون والتي نصت على )119(الحاضنة للمملكة العربية السعودية بالرغم من نص المادة 

كان سفر الحاضنة  وفي هذه الدعوى )لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون داخل القطر إلا بإذن الولي(

الحضانة عنها،  إسقاطخارج القطر ورغم ذلك أصدرت المحكمة العليا حكمها بعدم  إنماليس داخل القطر 

طالما  119النص في المادة ، فلا معني للتقييد بحرفية الأجرين وكان اجتهاداً من المحكمة العليا نالت به

المحكمة العليا بأن ولي المحضونة يقيم أيضاً في المملكة العربية السعودية ويستطيع مباشرة  ثبت لدى
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عليها وبهذا انتفت العلة من منع سفر الحاضنة بالمحضون حتى داخل القطر إلا  والإشرافالمحضونة 

  . بإذن الولي

مرونة القضاء  الخاص بقضية هبة، فقد ظهر فيه مدى 253/94أما بالنسبة للحكم القضائي رقم  -2

لتي تحتاج إلي من قانون الأحوال الشخصية بإحالة المسائل ا) 5/2(السوداني في تطبيق نص المادة 

سوداني المصدر التاريخي الذي أخذ منه النص وفي موضوع الهبة فإن القضاء ال تفسير أو تأويل إلى

، وفي موهوب لها من زوجها يعد قبضاً لهاستناداً لهذه السابقة القضائية اعتبر سكن الزوجة في العقار ال

أ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين /270/2المحكمة العليا للتفسير نص المادة  اجتهدتهذا حكم 

القول بعدم صحة الدفع  بت إلىوذه. فرق بين الزوج والزوجة بالنظر إلى السكنم بأنه لا 1991لسنة 

موهوب لها، وكان العمل بعدم تمام القبض لأن الزوج الواهب كان يقيم في العقار الموهوب مع الزوجة ال

الزوجة عدم الاعتداد بسكن الزوجة وعدم اعتباره قبضاً عندما يكون الزوج هو الواهب وتكون  جارياً على

نصر القضاء السوداني المرأة في تفسيره وتأويله لنص المادة  مقيمة معه في ذات العقار الموهوب ، وبهذا

أ في عدم التفرقة بين حال الزوجين فيما يعد قبضاً من سكنهما وأن المشرع قصد من النص /270/2

  .التسوية بين الزوجين في هذا الأمر 

في  ءاجالنسب حسبما  بإثباتلق والذي يتع 2/1994/ 23بتاريخ  91/94الحكم القضائي رقم  - 3

) 98(ة نص الماد الاستئناف، فقد ناقشت محكمة 1991ن الأحوال الشخصية للمسلمين الشرع وفي قانو 

النسب بالطرق المنصوص عليها في المادة  إثباتأن المشرع حصر  من ذات القانون وتوصلت إلى

يها، ومن فسبيل الحصر ولا مجال للاجتهاد  يدة بهذه الطرق التي جاءت علىعليه المحكمة مق ،)98(

عقد  على مضى إذاالنسب بالفراش  إثباتإليها المحكمة في هذه الدعوى، هذه الطرق التي استندت 

) 100(المدة حددها القانون في المادة وهذه الزواج أقل مدة الحمل وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً 

في دعواه  الذي دفع مستأنفللنسب المولود  بإثباتمحكمة الاستئناف حكمها  أصدرتبستة أشهر، عليه 

الطفل للكشف  بإحالة هطلب من المحكمة الاستجابة لطلبيالستة أشهر لا تكفي لحياة المولود و بأن 
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، إلا أن المحكمة توصلت للقرار السليم بعد أن ثبت لها أن المستأنف ضدها أتت بواسطة لجنة طبية

 ةي أقل مدمضلم تشترط إلا ) 98(، وأن المادة وبإقرارهبالمولود لأكثر من ستة أشهر من تلاقيها بزوجها 

 وإنماوالتلاقي في هذه الدعوى ليس ممكناً فقط  خلالها،التلاقي  زواج صحيح وإمكانية الحمل في عقد

المولود لمعرفة  لكشف الطبي علىالمستأنف وكذلك فإن المادة المشار إليها لم تشترط ا بإقرارمتحقق 

 لإثباته، ذلك لأن النسب يحتاط اقل الحمل تحققت في زواج صحيح دةفصيلة دمه ما دامت م أوعمره 

، وفي هذا حماية لشرف الزوجة وانتفاء تهمة الخيانة الزوجية نسب إليهييلد المولود وله أب شرعي  حتى

  .النسب  لإثباتللحكمة التي اقتضت الاحتياط  عنها وتحقيقاً 

حقق انتصاراً للمرأة الحاضنة العاملة في  17/5/1994الصادر في  219/94الحكم القضائي رقم   -4

المرأة الحاضنة الحق في الخروج للعمل وكسب العيش وقضاء  مبدأ قانوني أعطى بإقرارالسودان 

بأن الحاضنة  ،يوقرر أن الحضانة لا تعني مفهومها الضيق الذي درج عليه الناس في الماض ،حوائجها

، ففي هذا الحكم ن للعمل مما يؤدي إلي ضياع الولدو كاتكون مشغولة بكثرة الخروج وحتى ول ألايجب 

سنة ، حيث ادعت  11م وضم المحضون إليه وعمره نة عن الأاالحض إسقاططلب والد المحضون 

المدعية الحاضنة الاصلحية ودفع المستأنف الدعوى بأنها مشغولة بالعمل وغير متفرغة لرعاية الصغير، 

وتفرغها الكامل لحضانة الطفل وتفوقه في دراسته رغم عملها، وبناء عليه اصلحيتها بالبينة  أثبتتإلا أنها 

ح فيه قدمحكمة الاستئناف الحكم المشار إليه وقررت أن تفرغ الحاضنة لحضانة المحضون لا ي أصدرت

خروجها لكسب العيش والعمل حيث ثبت أنها تعمل بالتدريس في المدرسة المجاورة لمسكنها هذا 

المحضون أثناء عملها وفي هذه  يعينونها في الإشراف علىوشقيقتها وهم الدة الحاضنة لوجود و  بالإضافة

  . الفترة أيضاً يكون المحضون في دراسته

  

  

  95ام ــع -4
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  : سبيل المثال منها على اخترت 95ومن أهم الأحكام القضائية التي صدرت في عام 

 . الولاية في الزواج –دعوى  م في27/8/1995الصادر بتاريخ  132/95الحكم القضائي رقم  )1

 حضانة  –م في دعوى 4/11/1995الصادر بتاريخ  188/95الحكم القضائي رقم  )2

بين الولاية في  اختلط الأمر على الطاعن في هذه الدعوى 132/95الولاية في الزواج رقم  في دعوى) 1

وهو ما نص عليه القانون  رثالإالة، فالولاية في الزواج حق من حقوق الأولياء حسب ترتيب كالزواج والو 

  . واخذ النص برأي جمهور الفقهاء ما عدا الإمام أبو حنيفة 32/1في المادة 

المحكمة في قراراها الفرق الكبير ما بين الولاية في الزواج حسبما حددها الشرع وبين  وأوضحت

المحكمة  أرستبق ما س أن توكل من تشاء برضاها وبناء علىالوكالة التي بمقتضاها تستطيع الزوجة 

لا برضاها خلافاً إالولي عن المرأة في الزواج لا يكون وكيلاً عنها  أنفي حكمها مبدأ قانوني هام مفاده 

  . للولاية في الزواج فسلطة الولي سلطة مطلقة غير مقيدة برضاء أو عدم رضاء المولي عليها

المحكمة العليا  أرستالقضائي ما  كمحهذا ال أكد 4/11/1995بتاريخ  188/95الحكم القضائي رقم ) 2

بأن عمل الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة ولا يكفي  - السابق ذكرها   219/94في السابقة رقم 

وخاصة عندما يكون المحضون في سن حضانة النساء كما جاء في هذا الحكم  الإهمال لإثباتوحده 

ع مرأة الحاضنة وأن عملها لا يتعارض مأهمية عمل ال ن تأكيداً من القضاء السوداني علىالذي كا

الناس بحضانة الصغير ولو كانت عاملة طالما أن عملها لا يشغلها  مباشرة رعاية الصغير فالأم أولى

  . عنه
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   96ام ـع-  5

حضانة الصادر  إسقاطقضية وكان من أهم الأحكام الصادرة في هذا الحكم القضائي المتعلق ب  

 وأصدرتم، والذي اجتهدت فيه المحكمة العليا 7/8/1996بتاريخ  131/96من المحكمة العليا بالرقم 

مبدأ  وأرستيخالف المعتقدات الشرعية في السودان، قد تحسد عليها وتسبيباً  بشجاعة وجراءةحكماً 

القصر وإن كانت  أبنائهاحقها في حضانة  ت علىالحضانة ونصرت المرأة وأكد إسقاطقانوني في قضايا 

 ادعىواستناداً لذلك  نها قد وضعت سفاحاً بأالمدعي عليها الحاضنة  بإقرارثبت لديها  زانية، وهو ما

حكمها الذي يعد من الأحكام المحكمة العليا  وأصدرتتربية الأولاد،  ليست مأمونة على بأنهاالزوج 

دها بنتاً ة في مسيرة المرأة السودانية، والذي جاء فيه أن مجرد حمل ووضع المطعون ضقالمضيئة والمشر 

حشة في حضانتها بل يجب أن يثبت سوء سلوك الحاضنة وأنها ترتكب الفا لإسقاطسفاحاً ليس سبباً كافياً 

الحاضنة  أفعالالمحضونان في سن يدركون فيه إلا إذا كان  ذلك منزل الحاضنة، بل زادت على

سوء سلوكها لم لحضانة طالما أن هلاً لأتأثيرهم بها، وبهذا الحكم القضائي فالمرأة الزانية  ىبالإضافة إل

 . المحضونين يكن له تأثيراً على

   97امــع/  6

  : حكمين لصالح المرأة السودانية  97المحكمة العليا في عام  أصدرت

 طلاق للضرر  – 27/3/1997الصادر بتاريخ  60/97الحكم القضائي رقم  .1

 ة  نفقة عد – 30/3/1997الصادر بتاريخ  66/97الحكم القضائي رقم  .2

ضرراً والذي تعارف عليه الناس  الزوجة بالنسبة للحكم الأول عالجت المحكمة العليا الخلط بين ضرب. 1

للزوج تأديب زوجته عند عصيان أمره  أباحكما جاء في الشرع الذي لها في السودان وبين الضرب تأديباً 

وهو  أنواعهيبدأ بأخف  بأن الشرع بضوابط معينة أباحهيطلق عليه النشوز، والذي  بالمعروف وهو ما

يكون  ألاالضرب واشترط فيه  وأخيراً عن الزوجة الوعظ والإرشاد ثم الهجر في المضاجع والإعراض 
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الحساسة  الأماكنيكون في  ألاويشترط أيضاً  الأذى لامبرحاً أي غير شديد لأن المقصود منه التأديب 

  . تؤذي خفيفة لا أداةكالوجه والبطن ويشترط استعمال 

وجهها وظهرها  أديب الشرعي بضرب زوجته بالكف علىالت وفي هذه القضية تجاوز الزوج حق

الزوج بأنه ضربها بالكف  بإقرار، والذي ثبت ليها كما ثبت في محضر الدعوىإ وأساءوذراعيها ورأسها 

الذي ترتب  المحكمة العليا قرارها أصدرتالضرب كان تأديباً ، وعليه  أن له وادعى لإساءتهاوجهها  على

أن ضرب الوجه لا يعد تأديباً وإنما هو  وتوصلت إلى تأديباالخلط بين الضرب ضرراً والضرب  إزالةعليه 

  .ضرر لا يجيزه الشرع واستناداً عليه حكمت للزوجة بالطلاق للضرر 

فيه مبدأ  أرستفهو انتصاراً آخر للمرأة السودانية التي  )66/97( أما بالنسبة للحكم القضائي الثاني. 2

قانونياً تطبيقاً لما جاء في الفقه والقضاء بشأن نفقة العدة والمرجع في انتهاء العدة، والذي هو أمر شرعي 

التي حددت  الإسلاميةالشريعة  أحكام مر إلىخاص بالمرأة والقول قولها في انقضاء عدتها ويرجع الأ

يعد طول المدة  سبيل الحصر ولا لىع الحمل، أو الحيض أو الأشهر، عحالات انقضاء العدة وهي وض

النشرة القضائية رقم ، وهو ما أكدته قول المحكوم لها بنفقة العدةإلا ب الذي لا يتم سبباً لانقضاء العدة 

  .ووجهت المحاكم للعمل بهالعدة  انقضاءلتحديد زمن  1961لسنة ) 1(

  98ام ــع/  7

والخاص  229/98الذي صدر بالرقم بقضية طاعة و  خاصالقضائي الحكم صدر الفي هذا العام 

كان  نإوصف الطلاق و في كيفية تكييف  نييالقانون لكلبدعوى طاعة والذي يعد درساً بليغاً للقضاة و 

من قانون الأحوال  136شرعية كالرجعة، حيث حددت المادة  أحكاميترتب عليه من  رجعياً أو بائناً وما

مطلقته فيه بدون عقد ومهر جديدين  إرجاع الحق في لقللمط الطلاق ومتى يكون رجعياً  أنواعالشخصية 

-  ، إن كان بائناً بينونة صغريومتى يكون بائناً ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين

  . في البائن بينونة كبرى -انقضاء عدتها منهو عد زواجها بآخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح بو 
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رجعية كل  على) النافذ(م 1991ن الأحوال الشخصية للمسلمين من قانو  137نص في المادة و 

، بينونته ىبدل وما نص القانون عل ث والطلاق قبل الدخول والطلاق علىطلاق ما عدا المكمل للثلا

من ذات القانون ما يهمنا في هذا الحكم والذي ) 148(مال كما عرفته المادة على بدل أي  ىوالطلاق عل

 من وضوح النص فقد اختلط الأمر علىالمشار إليه ، وبالرغم  137لنص المادة   يعد بائناً استناداً 

اق بين الطاعن والمطعون ضدها، بالاتف تم لمحكمة الابتدائية في وصف الطلاق الذياالطاعن ومن بعده 

ن فعلاً بالتنازل ع ضايا المتعلقة بينهما وقد قامتأن تقوم المطعون ضدها بشطب كل البلاغات والق على

هذه البلاغات وتم شطبها ومقابل ذلك قام الطاعن بتطليقها أمام المجلس الذي انعقد بهذا الخصوص، إلا 

أنه وصف هذا الطلاق بأنه طلاقاً رجعياً  الابتدائيةأن الخطأ الذي وقع فيه الطاعن وجارته فيه المحكمة 

بدخول المطعون ضدها في  المحكمة حكمها أصدرتوبناء عليه  –وبذلك يدعي برجعته لها في العدة 

الطلاق  الاستئناف دعوى الطاعة لثبوت دعوىطاعة زوجها لتوفر موجبات الطاعة، ورفضت محكمة 

ق المعايير الشرعية يمقابل الاتفاق وهو ما أيدته المحكمة العليا والتي انحازت فيه للمطعون ضدها بتطب

ت دعوى الطاعة المرفوعة من الطاعن ضة، ورفيلفقه الطلاق ووصفه وما يترتب عليه من أحكام شرع

فيه الرجعة إلا بعقد ومهر جوز تطالما كان الطلاق بمقابل أياً كان مالاً أو غيره فهو طلاق بائن لا 

وختمت قرارها . بعدم توفر موجبات الطاعة) المطعون ضدها(حكماً ايجابياً للمرأة  أصدرت، عليه جديدين

 يالعلاقة الزوجية ثم تقوم الزوجة بالتنازل تم تعط ءنهاإلاتفاق يعقل أن يكون الهدف من ا لا( بقولها 

  . وفي هذا القول نصراً عظيماً للمرأة) المتنازل له فرصة الرجعة

  99ام ــع/  8

حكماً مشرقاً ايجابياً للمرأة السودانية في حكمها رقم  99المحكمة العليا في عام  أصدرت

فيه درس بليغ لما قدم لمرأة و ا فيه رصللضرر  ن م في دعوى طلاق24/10/1999بتاريخ  274/99

حدده الشرع الحنيف من مواصفات للزوج الصالح وكيفية معاملة الزوجة كما أمر بها الإسلام من مودة 

علاجاً جذرياً كان هذا الحكم القضائي  أن بالإضافة إلىهذا ورحمة وحسن العشرة بينها وبين زوجها، 
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ية وخاصة للمملكة العربية السعودية وما يترتب عليها من تفكك اسري للدول الخليج الاغترابلمشكلة 

وصل الحال إلي أبلاغ الزوج للشرطة بالمملكة العربية السعودية بمخالفة زوجته و وضياع لحقوق المرأة 

ذلك السودان و  بواسطة الشرطة إلى وإبعادهاإلي تهجيرها  لإقامة في المملكة الأمر الذي أدىلضوابط ا

 ن لمجرد حصول مشكلة عادية بينها وبين زوجهامن جدة للسودا الزوج قيمة تذكرة عودتها يدفعحتى لا 

التي لا  كثير من الأضرار المادية والنفسية والأدبية وبدون رفقة مأمونة مع تعرضها إلى بصورة مهينة

زوجة الزوجة التي تعيش في مجتمع محافظ كما حصل في هذه الدعوى وبعد عودة ال بأمثالتليق 

  ..، تقدمت برفع دعوى للتطليق للضررللسودان بهذه الطريقة المهينة والمشينة لها

مع  يغ الذي تعرضت له والذي يتنافىبتطليق الزوجة للضرر البلالمحكمة العليا حكمها  وأصدرت

ام به ما ق أن ، إضافة إلىالمودة والرحمة حكمة الشرع من الزواج وبناءه على تعاليم الدين الإسلامي ومع

  . السوداني الرجل مع الكرامة والمروءة التي اتصف بهالا يتفق الزوج من تصرف 

  2000عام /  9

م الصادر من 3/6/2000بتاريخ  114/2000الحكم القضائي رقم ومن الأحكام القضائية المهمة   

 حكم القضائي المحكمة العليا في ال أصدرتهوالذي يعد تأكيداً لما  في دعوى نفي نسب الاستئنافمحكمة 

علي والتي وردت لإثبات النسب ) 98(بما جاء في نص المادة بالتقيد  –السابق ذكره  – 91/94رقم 

للإثبات كفحص فصيلة دم الطفل كما  طرق أخرى بإضافةالتوسع فيها  يجوز لاالحصر و المثال سبيل 

عوى الطاعن بنفي نسب ذات النهج ورفضت د علىحدث في هذا الحكم والذي سارت فيه المحكمة العليا 

 وأغفلتفي إثبات النسب اتبعت النهج التقليدي  الابتدائيةطعنه أن المحكمة  أسبابابنه الذي ذكر في 

المدعي عليها وابنها للمختبر لتحليل الدم  وإحالةالتطور العلمي في إثبات النسب وطلب إلغاء الحكم 

واستندت محكمة الاستئناف في هذا الحكم لما  والتقرير بعد ذلك حسب قواعد النظم المعملية المقررة،

أن يكفي لإثبات النسب بالفراش من انه  91/94سبق وان ذكرته المحكمة العليا في الحكم القضائي 

علي الزواج اقل مدة حمل وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً وحدد القانون اقل مدة حمل بستة  يمضى
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ت زوجة للمطعون ضده طالما ثبت أن المطعون ضدها كانلا اجتهاد مع وجود النص، و أشهر، عليه 

 أدلة أخرى إلى ثبت نسب المولود دون حاجةيفراش الزوجية وكان التلاقي ممكناً ف ورزقت منه على

  . كتحاليل طبية أو غيرها

القضاء السوداني حكماً مضيئاً للمرأة السودانية حيث قفل الباب  ارسىوبناء على الحكم السابق 

أو  نفي لا تعد قرينة قاطعة علىوالتي  الأبناءاستناداً لتحليل فصيلة دم  أبنائهمنفي  الأزواجاء أمام ادع

يترتب عليها من الشرعية وما  في مثل هذه المسائل للاجتهادفلا مجال  ،قوتهامهما كانت  إثبات النسب

لقول الرسول الكريم  دهمأولانسب  إنكارعملاً بإحكام الشريعة الإسلامية التي منعت الآباء  ،نفي نسب

 الأولينرجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب االله منه وفضحه علي رؤوس  أيما(صلي االله عليه وسلم 

وبنفس القدر كانت عناية  الكبيرة لثبوت النسب الفقهاءكانت عناية من اجل هذا ) والآخرين يوم القيامة

  . 1991ن المشرع السوداني في قانون الأحوال الشخصية للمسلمي

القانون إلى أن المشرع السوداني سار على ذات النهج قبل صدور نخلص على هدى ما سبق و 

- 1992(وإصدار العديد من الأحكام القضائية النوعية المضنية للمرأة الإنسانية، وبتتبع الفترة الزمنية من 

  :يتضح لنا أن الأحكام القضائية النوعية شملت) 2000

  : الطلاق للضرر) 1(

الأحكام القضائية  وأصدرالكامل للمرأة السودانية الموضوعي و  واصل القضاء السوداني انحيازه  

، وانتهت إلى أن ما يستوجب التطليق للضرر كل ضرر )274/99(ورقم ) 60/97(ورقم ) 215/92(رقم 

وجة، ووضح يلحق بالزوجة ويتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي ومع المودة والرحمة ولا يليق بأمثال الز 

الشريعة  أحكامإلى أن ضرب المرأة ضرراً يتعارض مع  وانتهىالفرق بين الضرب تأديباً والضرب ضرراً، 

ولكفالة حقوق ) 60/97حكم قضائي رقم (الإسلامية ويتنافى مع مقاصد الشرع ويستوجب تطليق المرأة 

عد الإثبات العامة في حالة عجز المرأة الإنسانية في دعاوى التطليق للضرر خالف القضاء السوداني قوا
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الزوجة عن إثبات الضرر، بإلزام الزوج بالبينة لإثبات الأمن بعد أداء اليمين، وهو ما يخالف قواعد 

  .الإثبات حيث تنتهي الدعوى بأداء اليمين، وكل ذلك لتحقيق المزيد من كفالة حقوق المرأة الإنسانية

  :الحضانة) 2(

وخاصة في مسألة الحضانة لتعلق حق المحضون بها وأصدر  نصر القضاء السوداني المرأة  

ورقم ) 188/95(ورقم ) 12/94(ورقم ) 179/93(ورقم ) 269/92(ورقم ) 80/92(الأحكام القضائية رقم 

عن  بأجنبيزواج الحاضنة  أن ، وواصل إصدار أحكامه المضيئة للمرأة الحاضنة وقرر)31/96(

وأن كبر السن الذي يسقط ) 80/92حكم رقم (اية أولادها القصر المحضون لا يكون سبباً لعزلها عن وص

وأن ) 269/92حكم رقم (الحضانة هو كبر الحاضنة الذي يعجزها عن مباشرة  مهام ورعاية المحضون 

حكم رقم (وجود المحضونين في بعض الأوقات بمفردهم في المنزل لا يعد إهمالاً مسقط للحضانة 

حكم رقم (لسفر الأم الحاضنة المطلقة لتحسين ظروفها الاقتصادية وعدم إسقاط الحضانة ) 179/93

خروجها لكسب العيش لحضانة المحضون لا يقدح فيه وتبعاً لذلك قرر أن تفرغ الحاضنة ) 12/94

) 188/95حكم رقم (وأن عمل الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة ) 219/94حكم رقم (والعمل 

لحاضنة، وقرر حق الأم الحاضنة في الحضانة وإن كانت زانية وحملت وواصل تأكيد كفالة حقوق المرأة ا

حكم رقم (ووضعت سفاحاً، وإنتهى للقول بأن مجرد الحمل سفاحاً ليس سبباً كافياً لإسقاط حضانتها 

31/1996.(  

  :المهر) 3(

وة واصل القضاء السوداني تأكيده بأن المهر حق خالص للزوجة، ويتأكد بالدخول الحقيقي، والخل  

  ).282حكم قضائي رقم (الصحيحة ولو كان الزوج عنيناً 

  :النسب) 4(

وكان اهتمام  القضاء السوداني بقضايا إثبات ونفي النسب كبيراً لما يترتب عليه من آثار خطيرة   

للمولود، وأكد مراراً وتكراراً أنه لا يجوز إثبات النسب بوسائل أخرى خلافاً لما منصوص عليه في المادة 
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من قانون الأحوال الشخصية وهي الطرق التي جاءت على سبيل الحصر، وإذا ثبت النسب  )98(

) 91/94حكم قضائي رقم (بالفراش لا يشترط الكشف الطبي لفصيلة دم المولود لإثبات نسبه لأبيه  

  ).114/2000حكم رقم (وتأكيداً للحكم السابق لا يجوز نفي النسب بالطرق الطبية كفحص فصيلة الدم 

  :الطاعة) 5(

الرجعة في حالة الطلاق بمقابل في أقر القضاء السوداني بمبدأ قانوني هام بإسقاط حق الزوج   

  ).229/98حكم قضائي رقم (تدفعه الزوجة لها وبالتالي إسقاط حقه في طاعة زوجته 

  :الولاية في الزواج) 6(

إلى أن الولاية في الزواج تختلف في الزواج والوكالة وانتهى فرق القضاء السوداني ما بين الولاية   

  ).132/95حكم رقم (عن الوكالة، في أن الولي في الزواج لا يكون وكيلاً للزوجة إلا برضاها 

  :الهبة) 7(

لصالح المرأة وخالف ما أرسته السوابق ) أ/70/2(اجتهد القضاء السوداني لتفسير نص المادة   

مة الزوجة وسكنها في العقار الموهوب لها من الزوج يعد إلى القول بأن إقا وانتهىالقضائية في الماضي، 

  ).253/94حكم رقم (قبضاً له 

  :النفقة) 8(

ة وفيما يتعلق يوعملاً بأحكام الشرع الحكيم واصل القضاء السوداني احترام حقوق المرأة الشرع  

  ).66/97حكم ر قم (العدة  لانقضاءيعد سبباً  بنفقة العدة، فإن طول المدة لا

وبهذا يظهر لنا أثر تطور القضاء السوداني على حقوق المرأة السودانية الإنسانية، من خلال   

  .ممارسة القاضي لسلطته التقديرية
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  1991تحليل الأحكام القضائية في مجال قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 

  2010 – 2001الفترة الزمنية من : ثانياً 

   2001عام  ) 1(

اصدرت المحكمة العليا حكماً قضائياً لصالح المرأة السودانية في الحكم رقم  2001في عام  - 1

والخاص بطلب المراجعة في دعوى طلاق للشقاق الصادر من المحكمة  29/1/2001بتاريخ  3/2001

 للمراجعة إلا إذا انطوى الحكم على أحكامهادرجة للتقاضي في السودان ولا تخضع  عد أعلىتالعليا والتي 

حكام لأحكام الشريعة الإسلامية، والمخالفة في دعوى الطلاق للشقاق المشار إليها هي مخالفة لألفة مخا

  .الشريعة الإسلامية المستمد منها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان

المراجعة لدي المحكمة العليا  مرحلة ضي إلى أن وصلت إلىهذه الدعوى مرت بكل درجات التقا

من قانون الإجراءات المدنية لسنة  215/1خالفة الحكم للشريعة الإسلامية وفقاً لنص المادة بدعوي م

المحكمة الابتدائية حكمها في الدعوى بطلاق المدعية  أصدرتأن وسبق م 4/11/1995تعديل  1983

 المحكمة أحالتأقر المدعى عليه بجميع أجزاء الدعوى مع رفضه طلاقها، وبعد أن  للشقاق بعد أن

وعند استئناف  - طلاقها  للحكمين للصلح بينهما وبعد تقديم تقرير الحكمين قضت المحكمة ب الدعوى

لعدم اتفاق المحكمين في  الابتدائيةألغت حكم المحكمة ، )المستأنفمن (محكمة الاستئناف  الحكم لدى

للمحكمة العليا التي ضوء ذلك تقدمت الطاعنة بطعن بالنقض  وعلىتقريرهما كما إنهما لم يؤديا اليمين 

  . العليا لمحكمةلقرار احكم محكمة الاستئناف ومن ثم قدمت الطاعنة طلب مراجعة  أيدت

 163لنص المادة بعد أن توصلت إلى التفسير الصحيح استجابت المحكمة العليا لطلب الطاعنة 

 انتهتاليمين و القاضي أن يحلف الحكمين  لشخصية للمسلمين والتي اشترطت علىمن قانون الأحوال ا

إذا (انه  والتي تنص على 166ع تطبيق نص المادة و الموضمحكمة  طالما لم يتم ذلك كان علىإلي انه 

الموضوع إلا أن محكمة ) اختلف الحكمان فيعين القاضي غيرهما أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين

والخاصة  169 – 163أن المخالفة للمواد المحكمة العليا في هذا الخطأ ، ولا شك  ذلك وجارتها أغفلت
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وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ (في ذلك قوله تعالي الإسلامية والأصل بالتطليق للضرر والشقاق مخالفة لإحكام الشريعة 

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً  بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ 

. (  

 -دائرة المراجعة -محكمة العليا نصراً للقضاء السوداني ممثلاً في الالسابق  الحكم القضائييعد و 

إذ يكفي  ،في إثبات الضرر عند فشلهااق أو الضرر قويعد فتحاً ونصراً لكل امرأة راغبة في الطلاق للش

عندها التي لم يثبت فيها الضرر و و  ىق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى الأولالطلاأن تعود لطلب 

ويعد هذا النص من محاسن قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي عدل  ،تطلق فوراً وفقاً لهذه النصوص

 منق المزيد يلك تحقوهدفه من كل ذثلاثة أشهر  إلى) صدور القانونقبل (ة في الماضي نالمدة من س

  . الحماية للمرأة 

بتاريخ  173/2001المحكمة العليا قرارها في الحكم رقم  أصدرت 2001وفي ذات العام  - 2

، شياً مع أحكام الشريعة الإسلاميةوليها وان كان والدها تم حيث نصرت المرأة حتى على 27/7/2001

وأجاز الشرع  يوذلك عندما رفض تزويجها من كفء دون عذر شرعي وهو ما يطلق عليه عضل الول

للمرأة اللجوء للقاضي طالبة الإذن لها بالزواج ، فإذا تبين للقاضي عضل وليها زوجها  بمن طلبت 

قته بطو من قانون الأحوال الشخصية ) 37(، وهو ما نصت عليه المادة الزواج منه لما له من ولاية عامة

ضدها تزويجها من كفء بدون مسوغ المحكمة العليا في هذه القضية بعدما رفض الطاعن والد المطعون 

 نالمأذون بإجراء عقد الزواج بولاية عم المخطوبة المطعو  وأمرتبالزواج  بالإذنقرارها  وأصدرتشرعي 

العليا كعهدها ، إلا أن المحكمة بطعن بالنقض في الحكم السابقضدها، وضد هذا القرار تقدم الطاعن 

بقناعة تامة أن الولي لا يقصد من هذا و ي بعد أن توصلت إليها حقها الشرع وأعادتدائماً نصرت المرأة 

بعد أن عاشا حياة مستقرة كزوجين وهو ذاته العضل الذي نهي لهما زعزعة الحياة الزوجية إلا الطعن 

  .) نكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَ (عنه الإسلام لأنه ظلم لقوله تعالي 
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المحكمة العليا مبدأ شرعياً  أرستحيث  2001وتتواتر الأحكام المضيئة للمرأة السودانية في العام  - 3

، أن الخلوة الصحيحة 17/11/2001الصادر في  282/2001م وقانونياً وقررت في الحكم القضائي رق

الطاعن باسترداد رداً على طلب ، اد المهر لاحقاً المطالبة باسترد إذا حصلت قبل الطلاق تسقط الحق في

 وتأكيدا، وفي هذا نصراً للمرأة ، عندما طالبت بالطلاق منه للعنةزواجه من المطعون ضدها على أنفقهما 

من قانون الأحوال الشخصية ونصت ) 28(أن المهر ملكاً خالصاً للزوجة كما جاء في نص المادة  على

، إلا قي ولم يشير النص للخلوة الصحيحةيتأكد بالدخول أي بالدخول الحقيأن المهر  على 29/2المادة 

لفظ الدخول مما يعني  أطلقن نص المادة أقول بالأن المحكمة العليا اجتهدت في تفسير وتأويل النص 

حكمها  أصدرتهذا التأويل  الخلوة الصحيحة واستناداً على أيأو الدخول الحكمي  يالدخول الحقيق

  . لحقها في ملكية المهر الذي تأكد بالخلوة الصحيحة ولو كان الزوج عنيناً  وإقراراية لحق المرأة السابق حما

والتي أكدت اهتمام القضاء السوداني بإثبات النسب ووصل هذا  ومن الأحكام القضائية المشرفة - 4

ستور السودان أعلى درجات التقاضي في السودان بنص د إلى المحكمة الدستورية والتي تعدالاهتمام 

  .م والذي حدد اختصاصاتها2005الانتقالي لسنة 

م والمتعلــق  بــدعوى 20/6/2002الصــادر فــي ) 39/2001(وبقــراءة متأنيــة للطعــن الدســتوري رقــم   

إثبات نسب وميراث نجد أن المحكمة الدستورية أرست  مبدأ قـانوني لـيس لحمايـة  حقـوق المـرأة فقـط وإنمـا 

تطبيقـاً للقواعـد القانونيـة والشـرعية، بـالرغم مـن أن المحكمـة العليـا حكمهـا نهـائي   لحماية نسب الأبناء أيضاً 

ويحــوز حجيــة الأمــر  المقضــي، إلا أنــه يجــوز  الطعــن  فيــه  لــدى الــدائرة الدســتورية عــن طريــق الفحــص  

كمــة للتأكــد مــن ســلامته  مــن الناحيــة الدســتورية، وبنــاء عليــه تــدخلت المحكمــة الدســتورية وألغــت حكــم المح

لطعــن فيــه أمــام المحكمــة الدســتورية، لمخالفتــه لأحكــام الشــريعة الإســلامية المتعلقــة بقواعــد العليــا الــذي تــم ا

  .إثبات النسب

وفــي هــذه الــدعوى قضــت محكمــة الموضــوع  بــإخراج المطعــون ضــدهم مــن الإرث ومــن الإعــلام 

ن المطعـون ضـدهم لـم يقـدموا الشرعي بعـد أن ثبـت لـديها مـن الوقـائع محـل الإثبـات ومـا طـرح مـن بينـات أ
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بينة كافية تجعل كفتهم ترجح لإثبات زواج والدتهم من المرحوم، كما لم يقدموا ما يفيد بإقرار المرحوم بأبوة 

  .المطعون ضدهم وأن جميع الشهود أفادوا بعدم قيام الزوجية بين والدة المطعون ضدهم والمرحوم

دها أيـدت المحكمـة العليـا حكـم محكمـة الاسـتئناف، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن بع  

ومــن ثــم قــدم طلــب مراجعــة للمحكمــة العليــا  والــذي أصــدرت فيــه دائــرة المراجعــة قــراراً بإلغــاء قــرار المحكمــة 

العليا الذي  صدر بأغلبيـة الأعضـاء  وقـرار محكمـة الاسـتئناف المؤيـد لقـرار محكمـة الموضـوع، والـذي تـم 

  .وريةتأيده من المحكمة الدست

وواصلت المحكمة الدسـتورية تسـبيبها لهـذا  الحكـم التـاريخي بقولهـا أن البينـة التـي قـدمت فـي كافـة   

ورثة مـع الطـاعنين، ذلـك لأن  وباعتبارهمالمراحل كانت كافية  لإثبات نسب المطعون ضدهم من المرحوم 

سـلامية وأن المحـاكم التـي تـم قواعد إثبات النسب هي قواعـد اسـتثنائية ولهـا مقاصـد رمـت إليهـا الشـريعة الإ

وأشــارت إلــى الــرأي المخــالف مــن القاضــي . إلغــاء قراراتهــا لــم تراعــي تلــك القواعــد الخاصــة بإثبــات النســب

أن الإســـلام يحفــظ الأنســـاب ويحتــاط احتياطـــاً شــديداً لكـــي (العــالم النـــور رقــم االله الـــذي  ذكــر فـــي مذكراتــه 

جوز إثبات النسب بـبعض طـرق الإثبـات التـي لا يؤخـذ بهـا فـي  ينسب كل مولود لوالده وتحقيقاً لهذه الغاية

، وذهبت إلى القول إلى ان  قواعد إثبات النسب هي  قواعد استثنائية خاصـة الأخرىإثبات بعض الحقوق 

لــم تراعيهــا المحــاكم التــي تــم إلغــاء قراراتهــا، وبهــذا خالفــت مــا رمــت إليــه الشــريعة الإســلامية مــن مقاصــد 

  ).لإثبات النسب

وختمت المحكمة الدستورية قرارها بدرس بليغ في كيفية إثبات النسب التي أظهرها الفقه الإسـلامي   

كنظام  تشريعي عظيم وعلينا ان لا نضعه في قوالـب جامـدة  وهـو فقـه حـي  لا ينبغـي أن يصـاب بـالركود  

  .من قبل بعضنا وهو يستمد تلك المكانة من الكتاب والسنة واجتهاد المجتهدين

  م2002ام ع) 2(

  :الآتيويمكن الإشارة إلى حكمين تفصيلهما على النحو   

  .قضية هبة -30/1/2002بتاريخ ) 9/2002(الحكم القضائي  رقم  -1
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  .قضية نفقة أولاد– 31/3/2002بتاريخ ) 3/2002(الحكم القضائي رقم  -2

ــ) 9/2002(بالنســبة للحكــم القضــائي الأول    ز المــرأة تمييــزاً أرســت المحكمــة العليــا مبــدأ قــانوني مي

الشخصية المتعلـق  الأحوالمن قانون ) 281(إيجابياً الذي اجتهدت فيه المحكمة العليا لتفسير نص المادة 

بالأســباب المقبولــة لفســخ الهبــة والرجــوع عنهــا وذهبــت إلــى القــول بــأن هــذه الأســباب لا تنســحب علــى الهبــة 

نهـا وفنـدت كـل الأسـباب التـي اسـتند  إليهـا الطـاعن بين الـزوجين ولا تـرد عليهـا الاسـتثناءات المؤديـة لبطلا

مــن ) 282(فــي مواجهــة زوجتــه المطعــون ضــدها مطالبــاً بإبطــال مــا وهبــه إليهــا فــي العقــار بموجــب المــادة 

قانون الأحوال الشخصية،  والذي صدر فيه الحكم الابتدائي  لصالح الطاعن بإبطال الهبة وإعـادة تسـجيل 

مـة الاسـتئناف حكـم المحـاكم الأدنـى وصـدر الحكـم فـي طلـب المراجعـة لـذات العقار في اسمه، وألغـت محك

المحكمة بشطب الطلب، وعليـه قـدم الطـاعن طلبـاً بـالطعن بـالنقض فـي قـرار المراجعـة الـذي قضـي بإعـادة 

تســجيل العقــار باســم المطعــون ضــدها، وأصــدرت المحكمــة العليــا قرارهــا بتأييــد قــرار المراجعــة وذكــرت فــي 

تعلــق بخطــأ فــي تأويــل وتطبيــق القــانون، فقــد جــاء معيبــاً وكــان يســتوجب  الأدنــىحكــم المحــاكم  حيثياتهــا أن

أسيســاً عليــه أصــدرت تالشــريعة الإســلامية، و  لأحكــامإلغــاء الحكــم نهائيــاً لمخالفتــه  الاســتئنافعلــى محكمــة 

 الأحـوالمـن قـانون  )282(إلى الزوجة حقها الشرعي في هبة العقار استناداً لنص المادة  أعادقرارها الذي 

تكـون الهبـة مـن احـد الـزوجين للآخـر  أنيعتبر مانعاً من الرجوع في الهبـة  أنالشخصية، التي تنص على 

الــنص يجــب ألا يكــون مشــمولاً بأســباب الفســخ التــي جــاءت  أنالــنص بقولهــا   وتأويــلواجتهــدت فــي تفســير 

يتمسك بأي  أنباره زوج المطعون ضدها من ذات القانون  وعليه لا يحق  للطاعن باعت) 181(في المادة 

مــن تلــك الأســـباب لإبطــال الهبـــة، وبهــذا الحكـــم القضــائي الإيجــابي حـــافظ القضــاء الســـوداني علــى رابطـــة 

الزوجية، فالقانون قد منع الزوج من الرجوع فـي هبتـه مـا دامـت قـد تمـت صـحيحة وقبضـتها الزوجـة، وذلـك 

الزوجيــة،  التــي صــانتها الشــريعة الإســلامية قبــل القــوانين لأن أســاس الهبــة فــي هــذه الــدعوى هــو العلاقــة  

الوضعية، وعلى المحاكم بكافة درجاتهـا أن تحـذوا حـذو المحكمـة العليـا فـي عـدم  التقيـد بظـاهر النصـوص 

  .وأن تعمل على  تفسير النص بناء على الاجتهاد لكفالة حقوق الناس عامة وحقوق المرأة خاصة
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والــذي صــدر مــن المحكمــة العليــا دائــرة المراجعــة ) 3/2002(ئي الثــاني رقــم أمــا بالنســبة للحكــم القضــا -2

المحـاكم الأدنـى خلطـت مـا بـين سـقوط حـق الحاضـنة فـي  أن والقاضي بتأييـد حكـم المحكمـة العليـا وذكـرت

الحضانة وبين سقوط حقها في استلام  النفقـة نيابـة عـن المحضـونات إذا بلغـن سـن الرشـد وأوضـحت ذلـك 

ا دامت النفقة باقية ولم تسقط  وسقط  فقـط  حـق الحاضـنة فـي اسـتلامها، فـإن النفقـة لا تسـقط بقولها أنه م

مقدمـة الطلـب قـد سـقط حقهـا  أنويكون  الحق في استلامها للبنتين وفي هذا الحكـم ذكـرت المحكمـة العليـا 

مـا، وبـالرغم  مـن ذلـك  حضـانتها له  إسـقاطقررت المحكمة العليا  سابقاً  أنفي المطالبة  بنفقة البنتين بعد 

أصــدرت قــراراً يحفــظ للبنتــين حقهمــا فــي النفقــة  بقولهــا أن نفقــة البنتــين لا تســقط وتظــل باقيــة ومــن حقهمــا 

  .المطالبة بها، رغم  سقوط الحضانة عن الحاضنة

مـن قـانون ) 81/1(وبعد هذا الحكم  نصراً للمحضونات وان بلغن سن الرشد  تطبيقاً لنص المـادة   

مـن ذات القـانون ) 82(لشخصية التي حددت أن نفقة الفتاة على أبيها حتى الـزواج ونـص المـادة الأحوال ا

التي قررت أن نفقة التعليم تجـب علـى الأب، والبنتـان فـي هـذه الـدعوى تواصـلان تعليمهمـا بنجـاح تـام  ولا 

  .تسقط نفقتهما بأي حال من الأحوال

  

  

  :م2003ام  ــع

أرست فيـه مبـدأ قـانوني إيجـابي  والذيم، 211/2003القضائي رقم أصدرت المحكمة العليا الحكم   

لصالح المرأة فيه حماية لحقوق المرأة وإن كانت طفلة لم تتجاوز  سن حضانة النساء ومن أم غير مسـلمة 

وقــررت أن ســقوط الحضــانة عــن أم المحضــون الــذي لــم يتجــاوز ســن حضــانة النســاء لا يعنــى ذلــك انتقــال 

مــن ) 110(ى الأب بــل لابــد مــن إدخــال حاضــنة مــن النســاء حســب تــرتبيهن فــي المــادة الحضــانة تلقائيــاً إلــ

قــانون الأحــوال الشخصــية، وبهــذا كفلــت المحكمــة العليــا للصــغيرة فــي هــذه الــدعوى والتــي تبلــغ مــن العمــر 
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ونصف كافة حقوقها المنصوص عليها في القـانون بشـأن الحضـانة وبمـا لا يتعـارض مـع حـق  أعوامسبعة 

  .مصلحة الصغيرةالولي و 

غلبـت مصـلحة الصـغيرة علـى مصـلحة الـولي نجـدها ذهبت إليـه المحكمـة العليـا  ماولو تعمقنا في   

واشتراطها أن يكـون عنـد الحاضـن مـن ) أولاً /ب/113(وحقه في الحضانة وفي تطبيقها السليم لنص المادة 

لــدعوى لا يتعلــق بإهمالهــا يصــلح للحضــانة مــن النســاء مــع العلــم بــأن ســقوط الحضــانة عــن الأم فــي هــذه ا

رعاية المحضون إنما  بسبب أن الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم نص القـانون علـى إسـقاط 

ــــنص المــــادة  ــــاً ل ــــوغ الصــــغير ســــن الخامســــة مــــن عمــــره وفق ــــانون الأحــــوال ) 114/2(حضــــانتها ببل مــــن ق

  .الشخصية

  م2004عام ) 4(

د فـي كـل قـرار تصـدره انحيازهـا للمـرأة وكفالـة حقوقهـا فـي كافـة وتواترت أحكام المحكمة العليا التي تأكـ -1

  .الذي كفل  نفقة التعليم لطفلة في الثالثة من عمرها) 41/2004(مراحل عمرها ومنها القرار 

كيـداً لإلزاميـة التعلـيم قبـل أم وت1990تطبيقاً لاتفاقية  حقوق الطفل والتـي وقـع عليهـا السـودان عـام   

لــــس الــــوزراء، وتأكيــــداً لمــــا ســــبق تناولــــت المحكمــــة العليــــا مشــــتملات النفقــــة المدرســــي وحســــب قــــرار مج

الشخصية بأنها تشمل كل  مـا بـه مقومـات حيـاة الإنسـان  الأحوالمن قانون ) 65المادة (المنصوص عليها

حسب  العرف وعليـه كانـت نظـرة المحكمـة العليـا نظـرة عميقـة لمـا يتضـمنه العـرف مـن مقومـات حيـاة هـذه 

صلت إلى أن التعليم قبل المدرسي من أهم هذه المقومات وفقاً لما اسـتحدثه السـودان مـن تطـور الطفلة وتو 

فـــي السياســـة التعليميـــة بعـــد توقيعـــه علـــى اتفاقيـــة الطفـــل ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن إضـــافة مرحلـــة التعلـــيم قبـــل 

للتعلـــيم قبـــل المدرســـي وربطـــه بـــالقبول فـــي مرحلـــة الأســـاس وبدونـــه لا مجـــال للالتحـــاق بالمرحلـــة اللاحقـــة 

  .المدرسي

ذهبت المحكمة العليا في كفالة حقوق المرأة وإرساء المبادئ ) 291/2004(وفي الحكم القضائي رقم   -2

القانونية المضيئة للمرأة السودانية إلى حد وضع الضوابط لتنظيم زيارة واستصحاب المحضونين، كما جـاء 
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رؤيــة والزيــارة للصــغير  فــي ســن حضــانة النســاء  فــي حيثياتهــا بوجــوب التوفيــق بــين حــق الحضــانة وحــق ال

وتأديـــب وتعلـــيم الصـــغير دون أن   إشـــرافوهـــو مـــا توصـــلت إليـــه المحكمـــة بالموازنـــة بـــين حـــق الـــولي فـــي 

يتعارض هذا الحق مع حق الحاضنة في مبيت المحضون لديها، ولتحقيق هذا التوفيـق بـين الحقـين ذهبـت 

يجـب مراعاتهـا فـلا معنـى  اً قـات زيـارة المحضـون وسـمتها آدابـإلى أكثر من ذلك بوضع الضوابط لتحديد أو 

لإصــرار الطــاعن والــد المحضــونين علــى بقائهمــا معــه طــوال الخمــيس والجمعــة بعــد أن أجيــب إلــى رؤيــة 

ويتعـارض مـع حـق المطعـون ضـدها فـي ) أ/123(ولديه، فهـو أمـراً يخـالف الفقـه ونـص القـانون فـي المـادة 

  .الحضانة

أثبتــت المحكمــة العليــا كعهــدها دومــاً كفالــة حقــوق المــرأة فــي ) 409/2004(ئي رقــم وفــي الحكــم القضــا -3

جميع حالتها، ففي هذا الحكم استمرت الحماية لها حتى بعد انقضاء الحيـاة الزوجيـة بـالطلاق وأرسـت مبـدأ 

ويعـد  قانوني باستحقاق المطلقة طـلاق بـائن لكامـل مهرهـا المؤجـل ولا عبـرة لمـا تبقـى لاسـتحقاقه مـن أجـل،

تأجيـــل المهـــر وهــي مصـــلحة الـــزوج  أباحــتهــذا الحكـــم القضـــائي فهمــاً عميقـــاً واجتهـــاداً منيــراً للحكمـــة مـــن 

فـي  أمـاوتسهيلاً ومساعدة له في تكاليف الزواج ولا يكون التأجيـل إلا فـي حالـة اسـتمرارية الحيـاة الزوجيـة، 

 10فيهــا الزوجــة المهــر لمــدة   تأجلــمــن جانــب الــزوج كمــا حــدث فــي هــذه القضــية والتــي  انقضــائهاحالــة 

المهر ومن غير المعقول ولا من المنطـق الطلـب مـن المطلقـة انتظـار  تأجيلسنوات فقد انتفت الحكمة من 

  .ذلك الأجل لاستحقاق مهرها

القضـائية عدالـة لمـا فيـه مـن اجتهـاد علمـي وفهـم  الأحكـام أكثـرمن  نجده هذا الحكمولو تمعنّا في   

كمــا انــه يعــد انتصــاراً للمــرأة الســودانية، وأنــي لأتعجــب مــن إدعــاء المطلــق فــي هــذه  عميــق للفقــه والقــانون،

القضــية بأنــه طالمــا تــم تحديــد أجــل مــؤخر الصــداق لمــدة عشــر ســنوات فإنــه يكــون غيــر واجــب فــي الوقــت 

الحاضــر وإنمــا يتعــين انتظــار  الأجــل المتفــق عليــه بينهمــا؟ وذلــك فــي الوقــت الــذي قــام فيــه بطلاقهــا طلاقــاً 

  .مكملاً للثلاث إذ سبقه بطلقتين حسبما ثبت بورقة إشهاد الطلاق

  :م2005عام ) 5(
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م  14/9/2005بتـاريخ ) 330/2005(في هذا العـام أصـدرت المحكمـة العليـا الحكـم القضـائي رقـم   

المتعلق بقضية إسقاط حضانة وناقشت المحكمـة باستفاضـة مسـألة مهمـة جـداً بهـدف إزالـة الضـباب وبيـان 

ن مصــلحة المحضــون وبــين أهليــة الحاضــن وذلــك بعــد مناقشــة دقيقــة  لنصــوص القــانون المتعلقــة الفــرق بــي

والتي اشترطت في حالة الحاضنة المرأة أن تكـون خاليـة مـن ) ثانياً /أ/113(بالحضانة وخاصة نص المادة 

اءه زوج أجنبـي عــن المحضــون وقــد حاولـت المحكمــة العليــا جاهــدة التوفيــق بـين مصــلحة المحضــون فــي بقــ

مع أمه المتزوجة بأجنبي عنه وبين إسقاط الحضانة عن الأم بزواجها من أجنبي للصغير  وفـي رأيـي فـإن 

  .المحكمة العليا قد وفقت في ذلك

المعيـار  أنوما ورد عليها من اسـتثناء إلـى ) ثانياً /أ/113(لنص المادة  متأنيةوتوصلت بعد دراسة   

بــالرغم مــن  أمــهلمــا كانــت مصــلحته تقتضــي بقــاءه مــع فــي تطبيــق الــنص الســابق مصــلحة المحضــون وطا

عنــه، لان مصــلحة  الصــغير هــي الأولــى  بــأجنبيعنــه فــلا تســقط حضــانة الأم المتزوجــة   بــأجنبيزواجهــا 

وخاصــة إذا كــان المحضــون فــي ســن حضــانة النســاء كمــا هــو حاصــل فــي هــذه الــدعوى إذ أن الصــغير لــم 

ضــت دعــوى الطــاعن أب المحضــون لإســقاط الحضــانة  عــن يتجــاوز الرابعــة مــن عمــره، وتأسيســاً عليــه رف

  .وفي هذا الحكم وفقت المحكمة العليا في مراعاة الأصلح للصغير الأمالحاضنة 

  م2006عام ) 6( 

  :القضائية الآتي الأحكامتحصلت على   

  .قضية نفقة/ م15/6/2006بتاريخ ) 186/2006(الحكم القضائي رقم  - 1

  .قضية حضانة/ م6/6/2006تاريخ ب) 189/2006(الحكم القضائي رقم  - 2

  .قضية إذن زواج/ م26/6/2006بتاريخ ) 207/2006(الحكم القضائي رقم  - 3

ة السـودانية بـإلزام أأرست المحكمة العليا انتصـاراً جديـداً للمـر ) 186/2006(رقم  الأولبالنسبة للحكم    -1

مــل فــي محــل اتصــالات وتســديد عامــاً وهــي غيــر متزوجــة وتع 24الأب تعلــيم ابنتــه والتــي تبلــغ مــن العمــر 

بســبب الدراســة، وكــان الأب قــد دفــع بعــدم اســتحقاق  أخــرىرســوم الدراســة وكــل مــا تحتاجــه مــن مصــروفات 
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عاملـة وتنفـق علـى نفسـها،  أنهـاإلـى  بالإضـافةسـنة  29الإبنة  عليه بالنفقة بإدعائـه أنهـا بلغـت مـن العمـر 

ليم ابنته ولا يعفيه منهـا إدعائـه أنـه كـان غيـر مقتـدر المحكمة العليا قضت بإلزام الأب بمصاريف تع أنإلا 

في الظروف السابقة بل تظل المصروفات ديناً عليه إلى الوفاء، وأضافت المحكمة العليا قراراً آخراً مضـيئاً 

  .للمرأة  في خاتمة حكمها بإلزام الأب بتهيئة المسكن اللائق للمحضونة وأمها

فهــو نصــراً كبيــراً للمــرأة الســودانية العاملــة الحاضــنة ) 189/2006(ي أمـا بالنســبة للحكــم القضــائي الثــان -2

والذي أرست فيه المحكمة العليا حكماً جديـداً يكفـل للحضـانة العاملـة، حـق الحضـانة وحـق العمـل فـي ذات 

لكفالة هذه الحقوق، قضت للحاضـنة بـالحق فـي  بالإضافةمن ذلك  أكثرالوقت وذهبت المحكمة العليا إلى 

وجـود العاصـب لـيس  أنالمحضون بدون عاصب ولا يقـدح ذلـك  فـي أهليتهـا للحضـانة وقـررت  السكن مع

  .شرطاً في أصلحية الحاضنة للحضانة

المتعلــق بــالإذن بــالزواج ) 207/2006(وفــي ذات العــام أصــدرت المحكمــة العليــا الحكــم القضــائي رقــم  -3

ا ذهبنـا إليـه مـراراً وتكـراراً بـأن كفالـة حقـوق وبهذا الحكـم الإيجـابي يتأكـد مـ) المطعون ضدها(لإبنة الطاعن 

المــرأة الســودانية هــو الهــدف الأول الــذي تســعى لتحقيقــه المحكمــة العليــا للمــرأة فــي كــل حالتهــا  ومنــه هــذا 

كفـل حـق المـرأة قبـل الـزواج  وبـهالحكم المضئ والذي قضى للمطعون ضـدها بـالإذن بـالزواج مـن خطيبهـا 

ختيار شريك حياتها، علماً بأن المطعون ضدها ذات علم رفيـع حيـث أنهـا ومن أهم هذه الحقوق حقها في ا

 أنتعمــل مستشــار وفــي ذات الوقــت طالبــة ماجســتير، الأمــر الــذي دفــع الطــاعن لــرفض خطبتهــا بــدعوى 

ابنتـه مخطوبـة لابـن عمهـا ولا تصـلح خطبـة  أنالخاطب ليس كفؤ لابنته فهو يعمل سائق ركشة، وأضـاف 

الشــرعية والقانونيــة وتوصــلت  الأحكــامحكمــة العليــا وكمــا عودتنــا دائمــاً غاصــت فــي فــوق خطبــة، إلا أن الم

إلى أن المشرع لم يذكر من شـروط صـحة الـزواج عـدم خطبـة المخطوبـة، والمحكمـة ملزمـة بتطبيـق الـنص 

من قـانون الأحـوال الشخصـية ) 5(القانوني ولا تذهب إلى غيره إلا عند عدم  وجود نص وفقاً لنص المادة 

  .ي الشرع لا يبطل زواج المخطوبة في المذاهب الفقهية الأربعةوف



 55

نـــص (وتناولـــت المحكمـــة العليـــا موضـــوع الكفـــاءة  فـــي القـــانون والـــذي حصـــرها فـــي الـــدين والخلـــق   

ومتــى مــا تحققــا تحققــت الكفــاءة وهــو مــا أثبتتــه المطعــون ضــدها ورغــم  ذلــك فــإن الطــاعن قــد ) 21المــادة 

  .ن عاضلاً والعضل ظلم ورفع الظلم متروك للقضاءرفض إبرام العقد وبهذا فيكو 

  :م2008عام ) 8(

  :القضائية الآتية الأحكامتحصلت على   

  .قضية طلاق للعقم/3/4/2008بتاريخ ) 43/2008(الحكم القضائي رقم  )1(

  .قضية نفقة/6/7/2008بتاريخ ) 245/2008(الحكم القضائي رقم  )2(

  .قضية نفقة عدة/21/5/2008بتاريخ ) 40/2008(الحكم القضائي رقم  )3(

أرسى القضاء السوداني كعهده دائماً مبدأ قـانوني يعـد نصـراً ) 40/2008(بالنسبة للحكم القضائي رقم  -1

للمرأة السودانية وإن كانت ناشزة، حيث قضى لها بنفقة العدة، ولـم تقـف المحكمـة العليـا عنـد ظـاهر الـنص 

ى القـول بـأن العـدة فـي الشـرع هـي مـدة تـربص الشرعي وإنما اجتهدت في تفسير النص الشـرعي وذهبـت إلـ

) 207/1(تقضــيها المــرأة وجوبــاً دون زواج أثــر الفرقــة  وهــو يتفــق مــع تعريــف القــانون لهــا فــي نــص المــادة 

وتوصـــلت ) 73نــص المــادة (و التطليــق أو الفســخ نفقــة العــدة للزوجــة بعـــد  الطــلاق أ والتــي يترتــب عليهــا

ثنـاء العـدة لـذا وجيـة هـو حرمـان المـرأة مـن الـزواج أة انقضاء الحياة الز المحكمة العليا إلى أن العدة في حال

  .تجب نفقتها على زوجها بما له من حق على المرأة

ولا يصــلح القيــاس عليــه فــي حالــة نشــوز الزوجــة فــي حالــة خروجهــا مــن منــزل الزوجيــة كمــا ادعــى   

  .الطاعن

منــزل الزوجيــة العــدة وان خروجهــا مــن  وتوصــلت المحكمــة العليــا أخيــراً إلــى اســتحقاق المــرأة لنفقــة  

هـو إلا حكـم  لا يترتب عليه سقوط حقها في نفقة العدة واعتدادها في هذا المنـزل مـاالمخصص قبل الفرقة 

الفرقــة، وأضــافت المحكمــة العليــا تفســيراً آخــر ليســار المطلــق والــذي يقصــد بــه  بأحكــامتعبــدي لا علاقــة لــه 

وإنما تعني عبـارة اليسـر الـواردة  فـي  الإعسارحال ولا تسقط بإدعاء  استحقاق المطلقة لنفقة المتعة في كل
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المادة تحديد  مقدار نفقة المتعة المسـتحقة، وفـي رأيـي هـذا فهمـاً دقيقـاً لمقاصـد الشـريعة الإسـلامية وتفسـير 

  .صحيح لأحكام الشريعة الإسلامية، وكل هذا ينصب على حماية وكفالة حقوق المرأة الإنسانية

م  واصــــلت المحكمــــة العليــــا 6/7/2008بتــــاريخ ) 245/2008(النســــبة  للحكــــم القضــــائي  رقــــم أمــــا ب -2

اجتهاداتهــا وتأويلهــا وتفســيرها لحقــوق المــرأة الشــرعية والقانونيــة بمــا يكفــل لهــا الحمايــة  الكاملــة، ومــن أمثلــة 

 لتفســير المقصــوده المحكمــة العليــا هــذه الاجتهــادات مــا جــاء فــي الحكــم القضــائي أعــلاه والــذي اجتهــدت فيــ

علـى هـي حـدود الطاعـة الواجبـة  ومـا الأمـنبالطاعة كحق شرعي للرجل علـى المـرأة وعلاقـة الطاعـة بعـدم 

الزوجـة عـن فـراش الزوجيـة لا علاقـة  امتنـاعالمرأة، وتوصلت عند الإجابة  على الأسئلة  السابقة  إلى أن 

مـن قبيـل الأسـرار الزوجيـة  والتـي يجـب ألا ن لا تتعرض له لأنه الطاعة ويجب على المحاكم الأدنى أله ب

يطلع عليها أحد ولا تجوز مناقشـتها وتأسيسـاً  عليـه  لا تعـد الزوجـة خارجـة عـن طاعـة زوجهـا إذا امتنعـت 

  .عن فراش الزوجية، وبهذا الحكم القضائي حافظ القضاء السوداني على إنسانية المرأة

م لقــد تفوقــت المحكمــة العليــا علــى نفســها 3/4/2008بتــاريخ ) م43/2008(وفــي الحكــم القضــائي رقــم  -3

ترســى مبــدأ فقهــي وقــانوني يعــد مكســباً  أنفــي حيثيــات هــذه القضــية والمتعلقــة بــالطلاق للعقــم واســتطاعت 

كبيراً للمرأة وتكريس لحقوق المرأة الشرعية والتي كفلهـا لهـا الإسـلام وتوصـلت بعـد قـراءة متأنيـة لوقـائع هـذه 

مــن بعــده المشــرع الســوداني قصــدا  مــن إباحــة التطليــق للزوجــة بســبب المــرض أو الــدعوى إلــى أن الشــرع و 

مـن قـانون الأحـوال الشخصـية أن هـذا ) 151(العيب التناسلي المصاب به الزوج كما جاء في نص المـادة 

العيب  من العيوب التي تتنافى مع مقاصد الزواج التي شرع من أجلها وهي التناسـل والتكـاثر وبـالرغم مـن 

المحكمة العليـا وتوسـعت فـي تفسـير  اجتهدتالمشرع السوداني لم يحدد العيوب التناسلية  للتطليق، فقد  أن

ونظرت إلى ما وراء الـنص القـانوني ووسـعت مـن نطـاق هـذه العيـوب المبيحـة للتطليـق ) 151(نص المادة 

والتكــاثر  وإعمــار وقضــت بــأن كــل عيبــاً تحققــت فيــه العلــة مــن إباحــة التطليــق للعيــب وهــي فــوات التناســل 

الأرض فهو يدخل في نطاق الإباحة وعليه قضت بتضمين عقم الـزوج  للعيـوب التناسـلية التـي تتنـافى مـع 

مقاصد  الزواج ولا تحقق الغاية منه هذا بالإضافة  لتضرر الزوجة منه وحرمانهـا مـن إشـباع أعظـم غريـزة 
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االله عليه وسلم بإزالة الضرر ولا تتم الإزالة في في الدنيا وهي غريزة الأمومة، ووصانا رسولنا الكريم صلى 

حالــة عقــم الــزوج إلا بتطليــق الزوجــة، علمــاً بــأن الزوجــة فــي هــذه الــدعوى اســتمرت حياتهــا الزوجيــة علــى 

  .نها لم ترزق  بنعمة الولدحو المعتاد لمدة عشر سنوات، إلا أالن

  .جهة  الزوج، بطلب التطليق للعقموتأسيساً على الواقع المشار إليه أقامت الزوجة دعوى في موا  

إلى رأي مخالف لأحد أعضاء المحكمة العليا في هـذه الـدعوى  من المفيد في هذا الحكم الإشارة و   

بــان عــلاج العقــم صــار فــي غايــة اليســر  لتقــدم الطــب لــذلك لا يعتبــر العقــم ســبباً (والــذي ذهــب إلــى القــول 

بحــدود هـذه الدراســة، إلا أننــي لــم أســتطيع أن امنــع نفســي ومــع احترامــي للــرأي المخــالف والتزامــي ) للتطليـق

مــن التعقيــب علــى الــرأي المخــالف، ذلــك أن مــرض العقــم إذا تــوفرت فيــه الشــروط التــي اشــترطها المشــرع 

للتطليــق للعيــب، مــن كونــه عيبــاً مســتحكماً لا يمكــن البــرء منــه أو يمكــن البــرء منــه بعــد أكثــر مــن ســنة ولا 

إلا بضــرر وألا يثبــت رضــا الزوجــة بالمقــام مــع الــزوج مــع علمهــا بالعيــب يجــوز  يمكــن للزوجــة المقــام معــه 

للزوجة المتضررة طلب التطليـق للعقـم وللقضـاء الحـق فـي التـدخل لإزالـة هـذا الضـرر بتطليـق الزوجـة، أمـا 

مـان إذا  انتفت إحدى هذه الشروط فإننا نتفـق مـع الـرأي المخـالف بـأن العقـم لا يعـد سـبباً للتطليـق وأن الحر 

  .من الإنجاب لا يعد عيباً في حد ذاته إلا إذا اقترن بمرض

  م2009عام ) 9(

المتعلـق بـدعوى طاعــة مواصـلة إصــدار ) 3/2009(أصـدرت المحكمـة العليــا الحكـم القضـائي رقــم   

قراراتها المضيئة للمرأة السودانية، وهي في هذه الدعوى زوجة غير مدخول بها، وبالرغم من ذلك أصـدرت 

  .ستئناف حكماً يقضي بدخول الزوجة في طاعة زوجهامحكمة الا

 الأحـــوالمـــن قــانون ) 91(مقــروءة  مـــع المــادة ) 30(إلا أن المحكمــة العليــا اســـتناداً لــنص المـــادة   

الشخصية  وتطبيقاً لصـريح القـانون  ذهبـت للقـول بأنـه لإلـزام الزوجـة بالطاعـة لابـد مـن دفـع معجـل المهـر 

  .ل حتى تقبض معجل مهرهاعن الدخو  الامتناعويجوز لها 
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العمل على تحديـد ماهيـة مـا دفـع للزوجـة  الأدنىووجهت المحكمة العليا في خاتمة قرارها المحاكم   

ــاً لــنص المــادة  مــن القــانون التــي ربطــت بــين طاعــة ) أ/91(حــب العــرف هــل هــو مهــر أم غيــر ذلــك، وفق

  .الزوجة ووفاء الزوج بمعجل مهرها

  :م2010عام ) 10(

م 9/8/2010بتـاريخ ) 411/2010(الدراسة بالحكم القضـائي الصـادر بـالرقم  القسم منهذا واختم   

المتعلــق بــدعوى طلــب إذن ســفر بالمحضــون، والــذي يؤكــد اســتمرار المحكمــة العليــا فــي نثــر الــدرر الغاليــة 

لمشـتغلين لكفالة حقوق المـرأة السـودانية وإرسـاء المبـادئ  القانونيـة التـي تنيـر الطريـق للقضـاة الجـدد ولكـل ا

بمهنة القانون، وظلت المحكمة العليـا فـي كـل حكـم قضـائي تأكـد مـا ذهبنـا إليـه فـي بدايـة هـذه الدراسـة بـان 

الشخصـــية  عـــن غيـــره مـــن  الأحـــوالالاجتهـــاد  والتأويـــل والتفســـير أكثـــر  رحابـــة  وســـعة فـــي مجـــال قـــانون 

  .القوانين

مـن ) 119(العليـا لتفسـير نـص المـادة وهذا الحكـم الإيجـابي والمشـرق للمـرأة تطرقـت فيـه المحكمـة   

قــانون الأحــوال الشخصــية  التــي تمنــع الحاضــن مــن الســفر بالمحضــون داخــل القطــر إلا بــإذن وليــه وفــي 

ان السـفر إلـى وطنهـا الـذي من منع السفر بالمحضون، إذا كـ الأمالفقرة الثانية من المادة استثنت الحاضن 

بــة  فــي مستشــفى حكــومي أرادت الســفر بالمحضــون الــذي عليهــا فيــه وفــي هــذه الــدعوى الحاضــنة طبيعقــد 

العربيـــة  أشـــهر إلـــى دولـــة الأمـــارات لقضـــاء إجازتهـــا مـــع ذويهـــا المقيمـــين فـــي الأمـــارات 3يبلـــغ مـــن العمـــر 

جنســـية وجـــواز  لاســـتخراجوطلبـــت مـــن المحكمـــة الإذن لهـــا بالســـفر ومخاطبـــة الجهـــات المختصـــة  المتحـــدة

فـة الضـمانات للمحكمـة أو والـد المحضـون لضـمان عـودة المحضـون للمحضون وأبدت استعدادها لتقـديم كا

) 119(للســودان، بعــد كــل مــا ذكرنــاه أبــت محــاكم أول درجــة إلا أن تتمســك  بحرفيــة  وظــاهر نــص المــادة 

  .من قانون الأحوال الشخصية وتقضى برفض الدعوى

  .المحاكم الأدنى الأمر الذي ترتب عليه الطعن بالنقض من الطاعنة تلتمس فيه إلغاء قرارات  
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وإلى المقاصد التي يرمي إليهـا المشـرع ) 119(أما المحكمة العليا فقد نظرت إلى روح نص المادة   

السوداني، وعلى ضوء ذلك توصلت في حكمها التاريخي للتوفيق بين مصلحة الأطراف الثلاثة المحضـون 

ما تثبــت لــديها تعســف والــد  والحاضــنة ووالــد المحضــون وتغليــب مصــلحة المحضــون فــي ذات الوقــت، عنــد

المحضون في استعمال حقه فـي منـع الحاضـنة مـن السـفر والـذي يخـالف مقصـد المشـرع مـن نـص  المـادة 

الأمــر الــذي يســتدعي إعمــال ســلطتها التقديريــة لمنــع التعســف، اســتناداً إلــى تقــديم الحاضــنة كافــة ) 113(

مــن المــادة ) ب(يقــاً لــروح نــص الفقــرة الضــمانات التــي تضــمن عــودة المحضــون بعــد قضــاء الإجــازة، وتطب

في بيان أن قصد المشرع منه السماح للحاضنة بزيارة ذويها لا زيارة تراب الوطن الذي عقـد عليهـا ) 113(

فيه، لذلك ينبغي أن يسمح لها بالسفر بالمحضون إلى وطن ذويها إعمالاً لروح الـنص ولا أجـد أفضـل ممـا 

  .القضائية في مجال قانون الأحوال الشخصية للأحكامالتحليل  جاء في خاتمة هذه الحيثيات لأختم به

وبالمقارنـة ) 2010-2001(وبعد هذا التحليـل للأحكـام القضـائية النوعيـة خـلال الفتـرة الزمنيـة مـن   

، يتضــح لنــا أن القضــاء الســوداني كــان ومــا زال منحــازاً بالكامــل للمــرأة )2000-1990(مــع الفتــرة الزمنيــة 

اهداً لكفالة حقوق المرأة الإنسـانية، وبتتبـع مـا أصـدره مـن أحكـام مضـيئة فـي شـتى فـروع السودانية وعمل ج

  :يتبين لنا الآتي) 2010-2001(قانون الأحوال الشخصية من 

  :إثبات النسب) 1(

أن القضـــاء الســـوداني ممـــثلاً فـــي المحكمـــة الدســـتورية، واصـــل ) 39/2001(نجـــد فـــي الحكـــم رقـــم   

قانونيـة والإحتيـاط لإثبـات النسـب وفـق قواعـد اسـتثنائية تحقيقـاً لمقاصـد الشـريعة تطبيق المبادئ الشـرعية وال

  .الإسلامية

  :المهر) 2(

اسـتحقاق المطلقـة طـلاق ) 409/2004(ورفعاً للظلم عن المـرأة قـررت المحكمـة العليـا فـي الحكـم  

أكـد علـى أحقيـة ) 3/2009(بائن كامل مهرها المؤجل ولا عبرة لما تبقـى مـن أجـل لاسـتحقاقه، وفـي الحكـم 

  .المرأة للمهر كما أن لها الحق في الإمتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها
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  :النفقة) 3(

وبالنســـبة للنفقـــة وتحقيقـــاً لمصـــلحة المحضـــون كفـــل القضـــاء الســـوداني نفقـــة التعلـــيم فـــي الحكمـــين   

إعتبـــاره مـــن مقومـــات بـــإلزام والـــد المحضـــون بنفقـــة التعلـــيم قبـــل المدرســـي ب) 186/2006(و ) 41/2004(

  . الحياة عرفاً وإلزامه أيضاً بمصاريف تعليم إبنته البالغة العاملة بالإضافة إلى تهيئة مسكن لها مع أمها

بنفقــة العــدة وإن )40/2008(وأمــا فيمــا يتعلــق بنفقــة المــرأة، قضــى لهــا القضــاء الســوداني فــي حكــم   

مخصـص قبـل الفرقـة لا يترتـب عليـه سـقوط حقهـا كانت ناشزة، وقرر أن خروج المـرأة مـن منـزل الزوجيـة ال

  .في نفقة العدة

أكد على حقوق المرأة في النفقة وأن إمتناع الزوجة عن فـراش الزوجيـة ) 245/2008(وفي الحكم   

لايعد خروجاً عن طاعة زوجها تستلزم الإمتناع عن نفقتهـا، وبهـذا حـافظ علـى إنسـانية الزوجـة وقضـى لهـا 

  .بنفقة الزوجية

  

  :حضانةال) 4(

أكد القضاء السـوداني إنحيـازه وتعاطفـه مـع المحضـون والحاضـنة فـي أكثـر مـن حكـم، منهـا الحكـم   

. سـن الرشـد الا يعني إسـقاط الحضـانة عـن الحاضـنة سـقوط النفقـة عـن المحضـونات وإن بلغتـ) 3/2002(

ــــ) 211/2003(وفــــي الحكــــم  د قــــرر أن ســــقوط الحضــــانة عــــن الحاضــــنة الأم والتــــي علــــى غيــــر ديــــن وال

المحضـون لا يعنــي انتقــال الحضــانة تلقائيــاً لــلأب بــلا لابــد أن تكــون عنــده مــا يصــلح للحضــانة مــن النســاء 

  .من قانون الأحوال الشخصية) 110(حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 

وصــــــل الأمــــــر بالمحكمــــــة العليــــــا للتــــــدخل بوضــــــع الضــــــوابط لزيــــــارة ) 291/2004(وفــــــي الحكــــــم  

ـــارتهم بمـــا لا يتعـــارض مـــع حـــق الحاضـــنة فـــي مبيـــت واستصـــحاب المحضـــونين و  ـــك بتحديـــد أوقـــات زي ذل

المحضـــــون لـــــديها، وتابعـــــت المحكمـــــة العليـــــا إصـــــدار أحكامهـــــا المضـــــيئة للحاضـــــنة وقـــــررت فـــــي الحكـــــم 

عدم سـقوط الحضـانة بـزواج الحاضـنة بـأجنبي عـن المحضـون، طالمـا كـان المحضـون فـي ) 330/2005(
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واصل القضاء السوداني تأكيده علـى حـق المـرأة الحاضـنة فـي ) 189/2006(سن حضانة النساء، والحكم 

  .العمل وقرر أيضاً أن سكن الحاضنة مع المحضون بدون عاصب لا يقدح في أهليتها للحضانة

بالســـماح للحاضـــنة الأم ) 411/2010(هـــذا بالإضـــافة لمـــا أرســـاه القضـــاء الســـوداني فـــي الحكـــم   

  .حضون كان متعسفاً في حقه بمنعها من السفر إلا بإذنهبالسفر خارج القطر إذا ثبت أن والد الم

  إذن الزواج) 5(

إذا كــان امتنــاع الــولي عــن زواج ابنتــه بــدون مســوغ شــرعي أذنــت لهــا ) 173/2010(وفــي الحكــم   

وقضــــى بــــالإذن بــــالزواج ) 207/2006(المحكمــــة بــــالزواج وهــــو مــــا أكــــده القضــــاء الســــوداني فــــي الحكــــم 

  .اج شرعاً خطبة المخطوبةللمخطوبة ولا يقدح في الزو 

  :التطليق) 6(

ـــد فشـــلها فـــي إثبـــات الضـــرر، طلـــب ) 3/2001(وفـــي حكـــم    أجـــاز القضـــاء الســـوداني للزوجـــة عن

  .التطليق للشقاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ رفع دعوى الضرر

  :الهبة) 7(

نون الأحـوال من قـا) 282(اجتهدت المحكمة العليا في تفسير نص المادة ) 9/2002(وفي الحكم   

الشخصـــية وتوصـــلت إلـــى أن الأســـباب المقبولـــة لفســـخ الهبـــة والرجـــوع عنهـــا لا تنســـحب علـــى الهبـــة بـــين 

  .الزوجين

تطــور تطــوراً إيجابيــاً ) 2010-1990(وبهــذا يتضــح أن القضــاء الســوداني مــن خــلال مســيرته منــذ   

  .بما أرساه من أحكام مضيئة كفلت للمرأة السودانية كافة حقوقها الأسرية
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  تحليل الأحكام القضائية في مجال القانون الجنائي

القانون الجنائي لم أجد أحكـام نوعيـة للمـرأة تطبيق أحكام القضائية في مجال  الأحكامبالرجوع إلى   

الجنائيــة للمــرأة فــي الســودان لأســباب عديــدة منهــا، أن المــرأة  الأحكــامالســودانية إلا مــا نــدر، وترجــع قلــة  

يمها متأخراً عن  الرجـل وهـذا مـرده لاعتبـارات تاريخيـة معلومـة ولـذلك فإنـه مـن الطبيعـي السودانية جاء تعل

ثقافـة اللجــوء إلـى المحـاكم فــي المجتمـع الســوداني  لانعـدامأن لا نجـد أحكـام قضــائية جنائيـة خاصـة بــالمرأة 

تـزوج عليهـا  لأنـه زوجها بعصا مرأةما تكون بسيطة ومن أمثلتها، ضرب افي القضايا الجنائية والتي غالباً 

عــن الإنفــاق عليهــا أو علــى أولادهــا منــه، علــى ســبيل  المثــال، حيــث يكتفــي فيهــا بالصــلح غالبــاً  أمتنــعأو 

  .داخل نطاق الأسرة أو القبيلة

المـرأة السـودانية للجـرائم، الظـروف الاقتصـادية للمـرأة  لارتكـابهذا بالإضـافة إلـى أن الـدافع الأول   

لمنــاطق الطرفيــة مــن الــبلاد والتــي تــدفعها ظروفهــا لصــناعة وبيــع المريســة فــي ا تعــيشوخاصــة تلــك التــي 

والتــي  لهــا عائــد كبيــر يعــين ) وهــي نــوع مــن أنــواع المســكرات تــتم صــناعتها بطريقــة بدائيــة داخــل المنــزل(

الأسرة على ظـروف الحيـاة المعيشـية الصـعبة، وغالبـاً مـا تكـون هـذه المـرأة هـي العائـل الوحيـد للأسـرة، بعـد 

الزوج بحثاً عن الرزق داخل أو خارج السودان  أو لوفاته أو بسـبب عـدم الإنفـاق  لهجرةك الأسرة نتيجة تفك

  .عليها بعد الطلاق وغيرها من الظروف

ارتكــاب المــرأة الســودانية للجريمــة ليســت ظــاهرة اجتماعيــة إنمــا مســألة عاديــة  أنبالإضــافة  إلــى   

صـــدر ســـنوياً مـــن نشـــر الأحكـــام القضـــائية الجنائيـــة المتعلقـــة وتكـــاد تخلـــو مجلـــة الأحكـــام القضـــائية والتـــي ت

، باعتباره جانية، إلا أنه على الرغم من كل ذلك، توجـد بعـض الأحكـام التـي مـن خلالهـا يمكـن رسـم بالمرأة

  :صورة عن أوضاع المرأة السودانية في الأحكام الجنائية ومنها على سبيل المثال

  .جريمة زنا) / 48/1992(الحكم القضائي الجنائي رقم  - 1

 .حق الدفاع الشرعي) / 155/2002(الحكم القضائي الجنائي رقم  - 2

 .جريمة اغتصاب) / 67/2007(الحكم القضائي الجنائي رقم  - 3
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 .جريمة زنا) / 3/2008(الحكم القضائي الجنائي رقم  - 4

 .اغتصابجريمة ) / 50/2010(الحكم القضائي الجنائي رقم  - 5

 .اغتصاب جريمة) / 63/2010(الحكم القضائي الجنائي رقم  - 6

ن الأحكام القضائية السابق ذكرها تتعلق بالجرائم الجنسية وتشـمل جـرائم الزنـا وتجدر الإشارة إلى أ

وجرائم الاغتصاب، ماعدا حكم قضائي وحيـد يتعلـق بحـق الـدفاع الشـرعي، عليـه سـوف أبـدأ بتحليـل جـرائم  

ه المحـاكم السـودانية فـي كيفيـة إثبـات الجريمـة الاغتصاب وجرائم الزنا معـاً بسـبب الخلـط الـذي تـواترت عليـ

والـذي نـتج عنـه إفـلات الكثيـر مـن مرتكبـي جـرائم م، 1983بعد تطبيق أحكـام الشـريعة الإسـلامية منـذ عـام 

البينة الشرعية المطلوبة لإثبات جريمة الزنا الأمر الذي تصدى لـه القضـاء  اكتمالاغتصاب الأطفال لعدم 

ة  العليـا الـدائرة الجنائيـة بمـا أرسـاه مـن مبـادئ فقهيـة وقانونيـة لإزالـة التضـارب السوداني ممثلاً في المحكمـ

في الأحكام القضائية المتعلقة  بجريمتي الزنا والاغتصاب وبالإضافة إلـى إصـدار المنشـورات الجنائيـة فـي 

  .ذات الشأن

ى المحكمـة العليـا فـي جريمـة زنـا كـان النـزاع المعـروض علـ) 48/1992(بالنسبة للحكـم القضـائي رقـم  -1

يتعلــق بتفســير معنــى الإحصــان الموجــب لإقامــة الحــد فــي جريمــة الزنــا واســتندت المحكمــة العليــا علــى آراء 

فقهاء الإسلام والقانون الجنائي المستمد من التشريع الإسلامي وبتأويل وتفسـير دقيـق توصـلت إلـى وجـوب 

م الـزواج الصـحيح والـدخول  أثنـاء قيـام هـذا توفر شرطين في الإحصان الموجب لإقامة حد الزنى وهمـا قيـا

الزواج، وأسست عليهما حكمها بأن المدانة بجريمة الزنا لا تنطبق عليها هذه الشروط وأضافت لـذلك درس 

بليــغ حــول كيفيــة إثبــات جريمــة الزنــا وأثــر الإكــراه علــى حــد الزنــا بنظــرة فقهيــة وقانونيــة لســماحة التشــريع 

حــدود بالشــبهات بعــد أن ثبــت لــديها مــن أقــوال المدانــة أنهــا اســتكرهت علــى الإســلامي بتطبيــق مبــدأ درء ال

جريمــة الزنــا والإكــراه يــدرأ الحــد  الأمــر الــذي يســتوجب إلغــاء عقوبــة الحــد فــي جريمــة الزنــا وتوقيــع  ارتكــاب

  .عقوبة تعزيرية على المدانة
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يقــــاً لأحكــــام الإســــلام ويعــــد هــــذا الحكــــم الجنــــائي انتصــــاراً للمــــرأة ونصــــراً  للقضــــاء الســــوداني وتطب  

  .السمحة

وهذا الحكم خالف ما أرسته السوابق القضائية في الماضي حينما طبقـت عقوبـة الإعـدام رجمـاً فـي   

م  1985م فـي عـام 1991جريمة الزنا رغم إدعاء الإكراه وإن كان ذلك  قد تم قبل صدور القـانون  الحـالي 

م، إلا أن هــذا الحكـم  غفــل تطبيــق 1983فـي العــام  بعـد إعــلان السـودان تطبيــق أحكــام الشـريعة الإســلامية

بعـد صـدور ) 48/92(أحكام الإسلام التي تدعو إلى درء الحدود بالشبهات  وجاء قرار المحكمة العليا رقم 

  .لتصحيح ذلك الخطأ 1991القانون الجنائي النافذ 

خلافـه والصـادر فـي مواجهـة المرفـوع للمحكمـة العليـا للتأييـد أو )  3/2008(وفي الحكم الجنـائي  رقـم  -2

من القانون الجنائي التي أفـادت بـان المـتهم الثـاني قـد زنـى بهـا ) 146(المدانة  والمتهم الثاني تحت المادة 

خــوف المشــاكل وأنهــا حملــت ســفاحاً ووضــعت وهــي فــي عصــمة  بأحــدإكراهــاً وأنهــا لــم تصــرخ ولــم تســتنجد 

وأنكـــر المـــتهم الثـــاني التهمـــة ، وأصـــدرت محكمـــة رجـــل يعمـــل بالســـعودية  غائبـــاً عنهـــا منـــذ ســـبع ســـنوات 

مــن القــانون الجنــائي ومعاقبتهــا بالإعــدام رجمــاً حتــى ) 146(الموضــوع حكمهــا بإدانــة المدانــة تحــت المــادة 

المــوت حــداً، وعنــد اســتئناف الحكــم أيــدت محكمــة الاســتئناف الإدانــة والعقوبــة، وعنــد الطعــن أمــام المحكمــة 

احصـة لحكـم محـاكم الجماعي داخل الـدائرة  الجنائيـة وبنظـرة متأنيـة ف بالاجتهاد العليا وكعادتها دائماً عملاً 

علـى المـرأة وإرغامهـا علـى ممارسـة الجـنس مـع المـتهم  الاعتـداءالمحكمة العليا إلـى أن أول درجة توصلت 

إليـه مـن أن  الثاني يعد إكراهاً يدرأ الحد عن المدانة في جريمة الزنا وخالفـت المحـاكم الأدنـى فيمـا توصـلت 

  .أو القتل والذي خلصت بناء عليه إلى أن  المدانة غير مكرهة على الزنا التهديد يكون بالضرب

والمجتمـع السـودانية وخوفهـا مـن الأهـل  المـرأةوبهذا التوسع في تفسير الإكـراه واستصـحاب طبيعـة   

اء الإدانـة والعقوبـة وإخـلاء ومن المشاكل والذي عللت به المدانة عدم صراخها، قضت المحكمة العليـا بإلغـ

السـابق ذكـره ويعـد نصـراً آخـر ) 48/92(سبيل المدانة فوراً، وهذا الحكم الجنـائي تأكيـد للحكـم الجنـائي رقـم 

  .للقضاء السوداني وللمدانة  بتغيير الحكم من الإعدام رجماً حتى الموت حداً إلى الحكم بالبراءة
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قــد ســارت المحكمــة العليــا الــدائرة الجنائيــة علــى ذات الــنهج ف) 67/2007(أمــا بالنســبة للحكــم الجنــائي  -3

القانوني السليم السابق وهو ما دفع المحكمة العليا إلى تأييد توقيع أقصى العقوبة في هذه الجريمـة الدخيلـة 

علــى المجتمــع الســوداني والتــي أصــبحت قضــية رأي عــام وتعــاطف وتكــاتف الكــل مــع ذوي الطفلــة البريئــة 

ن والذي انتهى بقتلها وإلقائهـا فـي يات لما تعرضت له من اعتداء جنسي وحشي من المتهمذات الأربع سنو 

بئر السايفون بكل وحشية وفظاعة، وتصدت المحكمة العليا لهذه الجريمة البشعة وقفلت الباب أمـام إفـلات 

مية وللقــانون المجــرمين مــن العقــاب، وأرســت جملــة مــن المبــادئ القانونيــة اســتناداً لمبــادئ الشــريعة الإســلا

الجنائي وقانون الإثبات وبعد مناقشة البينات الظرفية وما يعضدها من أدلـة وإفـادة الطبيـب  بالإضـافة إلـى 

توصـلت المحكمـة بعـد وزن البينـات مـن محكمـة الموضـوع والـذي وجـد التأييـد ) المـتهم الثـاني(بينـة الشـريك 

مـــن القـــانون الجنـــائي ) 130(تهمـــان تحـــت المـــادة مـــن المحكمـــة العليـــا إلـــى إدانـــة المـــتهم الأول، وإدانـــة الم

  .من القانون الجنائي) 149(بجريمة القتل بالإضافة إلى الإدانة بجريمة الاغتصاب المادة 

لأن  قــد اكتملــتمــن القــانون الجنــائي ) 130/2(وجــاء فــي حيثيــات هــذا الحكــم أن عناصــر المــادة   

إن لــم يقصــده عنــدما تتعــرض طفلــة فــي الرابعــة مــن الجــاني كــان يعلــم أن المــوت النتيجــة الراجحــة لفعلــه و 

  .عمرها لمثل ذلك العنف

ــدائرة الجنائيــة    وبعــد صــدور قــرار المحكمــة العليــا تقــدم المتهمــان بطلــب مراجعــة للمحكمــة العليــا ال

والتــي رفضــت الطلــب لأنهــا لا تــرى مــا يســتوجب التــدخل بالإضــافة إلــى أن الحكــم لا ينطــوي علــى مخالفــة 

القــانون تبــرر مراجعتــه، ومــن بعــدها أيــدت المحكمــة الدســتورية حكــم محكمــة  أوة الإســلامية لأحكــام الشــريع

النقض وقضت المحكمة الدستورية بإلغاء الأمر الصـادر منهـا بوقـف تنفيـذ حكـم الإعـدام الصـادر فـي حـق 

 ن فـــي محاولـــة أخيـــرة الطعـــن فـــي الحكـــم الصـــادر فـــي مواجهتهمـــااالطـــاعنين، وذلـــك بعـــد أن حـــاول المتهمـــ

  .وطلبا وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الدستورية

وكانــت هــذه الجريمــة البشــعة ومــا لاقتــه مــن اســتنكار وشــجب مــن الــرأي العــام مــن أســباب تعــديل   

، بعــد أن تــواترت هــذه النوعيــة مــن الجــرائم فــي الآونــة 2010عقوبــة اغتصــاب الأطفــال فــي قــانون الطفــل 
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م أصـبحت 2010أن كانـت نـادرة وشـاذة فـي المجتمـع السـوداني وبصـدور قـانون الطفـل لسـنة  الأخيرة  بعد

عقوبـة الاغتصـاب  أو مجـرد التحــرش بالطفـل أو الإسـاءة جنســياً لأي طفـل رادعـة جــداً ووفقـاً لـنص المــادة  

المادة وعقوبة الاغتصاب . والتي حددت العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة والغرامة) ز/86(

  .  بالإعدام أو السجن مدة عشرين سنة مع الغرامة) ب/45(

اخــتلط الأمــر  2010والصــادر بعــد صــدور قــانون الطفــل لســنة ) 63/2010(وفــي الحكــم الجنــائي رقــم  -4

ـــا الـــواردة فـــي المـــادة  مـــن القـــانون الجنـــائي والمـــادة  ) 146(علـــى المحـــاكم الأدنـــى فـــي تعريـــف جريمـــة الزن

دت المحكمــة العليــا الــدائرة الجنائيــة لإزالــة هــذا الخلــط فــي هــذه الــدعوى وبــالرجوع تصــحيــث منــه ) 149/3(

قـام المـتهم والمتـزوج  حـين  الثابتـة فـي هـذه الـدعوى والمسـنودة بالبينـة علـى النحـو التـالي لقضيةإلى وقائع ا

ايات التهمـة من الشاكية بمواقعة ربيبته إبنة زوجته ذات التسع سنوات وهو مخمور، وجهت له محكمة الجن

من القانون الجنائي  واستدركت  أن عقوبة المحصن عند الإدانة هي الإعدام، غيـرت ) 149(تحت المادة 

مـن قـانون الطفـل ) ب/45(مـن القـانون الجنـائي والمـادة ) 149(المحكمة العامة توجيه التهمة تحت المـادة 

) 149/3(شـكل مخالفـة لـنص المـادة توصـلت محكمـة الجنايـات إلـى أن المـدان ارتكـب فعـلاً ي 2010لسنة 

ومــن ثــم قــررت إدانتــه وعقوبتــه  2010مــن قــانون الطفــل ) و/86(مــن القــانون الجنــائي مقــروءة مــع المــادة 

بوصفه القانون الخاص وحكمت عليه بعقوبة السجن المؤبد ورفع الأمـر إلـى   2010بموجب قانون الطفل 

عامـة  لإعـادة صـياغة التهمـة وتوجيههـا إلـى المـدان تحـت المحكمة العليـا للتأييـد والتـي أشـادت بالمحكمـة ال

نــص  أنمــن القــانون الجنــائي  وذكــرت المحكمــة العليــا ) 49/3(مــن قــانون الطفــل والمــادة ) ب/45(المــادة 

مــن القــانون الجنــائي لا ينطبــق إذ المجنــى عليهــا طفلــة فــي التاســعة مــن عمرهــا وبهــذا أزالــت ) 146(المــادة 

بــين جريمــة الزنــا وجريمــة الاغتصــاب فــالأولى لا تنطبــق علــى المجنــي عليهــا طبقــاً المحكمــة العليــا الخلــط 

الأطفـال وفقـاً  اغتصـابمـن القـانون الجنـائي والثانيـة تنطبـق علـى ) أ/145(لتعريف جريمة الزنا في المادة 

مـن قـانون الطفـل وتوصـلت إلـى القـول بـان الـنص الواجـب التطبيـق هـو نـص المـادة ) ب/45(لنص المادة 
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مــن قــانون وتأسيســاً عليــه أيــدت العقوبــة ) ب/45(وبالإضــافة إلــى الــنص المســتحدث فــي المــادة ) 149/3(

  .بوصفه قانوناً خاصاً ولاحقاً للقانون الجنائي 2010من قانون الطفل لسنة ) د/86(تحت المادة 

لجنســـية ووجـــدت المحكمـــة العليـــا ضـــالتها لمكافحـــة الاعتـــداءات ا)  50/2010(الحكـــم الجنـــائي رقـــم  -5

الســلطات العامــة والأســر الســودانية، فــي  أقلقــتأصــبح ظــاهرة  الــذيوجــرائم الاغتصــاب والتحــرش الجنســي 

تــم تشــريعه لحمايــة الأطفــال مــن هــذه النوعيــة مــن  الــذيالقــانون الخــاص  2010تعــديل قــانون الطفــل لســنة 

ه، وتأسيســاً عليــه أيــدت منــ) 86(الجــرائم الجنســية بــالنص علــى أحكــام رادعــة لهــذه المخالفــات فــي المــادة 

بالإدانة والعقوبة الأشد وهي السجن المؤبد وفقـاً ) 50/2010(المحكمة العليا الدائرة في الحكم الجنائي رقم 

مــن قــانون الطفــل والمتعلقــة بجريمــة تقشــعر لهــا الأبــدان لفظاعــة جرمهــا وفداحــة جريرتهــا، ) و/86(للمــادة 

الأفظــع مــن بشــاعة الجريمــة أن المــدان هــو والــد المجنــي فهــي وإن كانــت جريمــة اغتصــاب لطفلــة، إلا أن 

عليهــا، وبــالرجوع إلــى الوقــائع الثابتــة فــي هــذه المحاكمــة والمســنودة بالبينــة، فــإن الشــاكية فــي هــذه الــدعوى 

الجنائية هي الزوجة الثانية للمدان وأوضحت أنها في ليلة الجريمة حضر المـدان والـد المجنـى عليهـا وعنـد 

سنة في سريرها بحثت عنها وإذا بها تخرج من الحمام ووالدها بداخلـه وسـألتها  12جد إبنتها استيقاظها لم ت

رضـا المجنـي  انتفـاءعما حدث أخبرتها بان والدها مارس معها الجنس، وثبت ذلك بالكشف الطبـي، وثبـت 

اكمـة إلـى المحكمـة عليها تمامـاً طالمـا أن المـدان والـدها، الـذي لاذ بـالفرار بعـد الجريمـة ورفعـت أوراق المح

مقـروءة مـع  2010مـن قـانون الطفـل لسـنة ) ب/45(العليا للتأييد والتي أيدت الإدانة والعقوبـة تحـت المـادة 

ردعــاً لمرتكبــي هــذه النوعيــة مــن الجــرائم، وفــي هــذه  والتــي نصــت علــى العقوبــة الأشــد منــه) و/86(المــادة 

مـــن القـــانون ) 150(رة بالإضـــافة إلـــى المـــادة القضـــية تـــم تطبيـــق العقوبـــة الأشـــد فـــي قـــانون الطفـــل لأول مـــ

  .الجنائي

طبقـــت المحـــاكم الجنائيـــة ) 50/2010(ورقـــم ) 63/2010(وفـــي الأحكـــام الجنائيـــة الســـابقة رقـــم  

المـادة (والذي صدر لكفالة جميع الحقوق الشـرعية للطفـل وحمايتـه ذكـراً أو أنثـى  2010قانون الطفل لسنة 

ضـرر أو المعاملـة غيـر الإنسـانية أو الإسـاءة  البدنيـة او المعنويـة أو مـن جميـع أشـكال العنـف أو ال) هـ/5
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والــذي يعــد قانونــاً خاصــاً مكمــل للقــانون الجنــائي وعمــلاً ) ك/5المــادة (الجنســية أو الإهمــال أو الاســتغلال 

، بالقاعدة القانونية الراسخة في تفسير القوانين إن الخـاص يخصـص العـام والقـانون اللاحـق أولـى بـالتطبيق

في مثل هذه الاعتداءات الجنسية على الأطفال تأكيداً لحماية الصغيرات  2010ويعد تطبيق قانون الطفل 

من جرائم الاغتصاب والتي زادت معدلاتها في الآونة الأخيرة في المجتمـع السـوداني الأمـر الـذي اسـتدعى 

ن الجــرائم والتــي تصــل إلــى تــدخل المشــرع لتعــديل قــانون الطفــل وتضــمينه عقوبــات رادعــة لهــذه النوعيــة مــ

  .عقوبة الإعدام، وحسناً فعل المشرع السوداني لردع ضعاف النفوس والإيمان

الســودانية إلا انــه قــد لا يكــون  للمــرأةوإن كــان حكمــاً مضــيئاً ) 155/2002(وفــي الحكــم الجنــائي رقــم  -6

فـي تناولـه واسـتعراض مـا حـواه الحكـم  لاً احكماً نوعياً مباشراً للمـرأة، إلا أن المحكمـة العليـا لـم تتـرك لنـا مجـ

تعرضـــت  وأموالمدانـــة فيـــه زوجـــة ) 155/2002(مـــن درر منثـــورة اشـــتملت عليهـــا حيثيـــات الحكـــم الجنـــائي 

وعلى إثـره تركـت منـزل الزوجيـة  أجهضتوالذي لم يراع حملها حتى ) المرحوم(للاعتداء من شقيق زوجها 

إلى المنزل واصل المرحوم اعتدائه عليهـا وعلـى ابنتهـا تخشى على نفسها من المرحوم، وبعد عودتها  لأنها

مما دفعها لضربه بسكين في عنقه والتي أفضت إلى موت المرحوم، وفرت هاربة، وجـدت المحـاكم الأدنـى 

أن المدانــة كانــت فــي حالــة دفــاع عــن الــنفس غيــر أنهــا تجــاوزت  هــذا الحــق بحجــة أنهــا اســتعملت ســكيناً 

العليـــا فقـــد فنـــدت كـــل هـــذا وبنظـــرة أكثـــر رأفـــة بـــالمرأة واستصـــحاباً للطبيعـــة والمرحـــوم أعـــزل، أمـــا المحكمـــة 

مـــا تعرضـــت إليـــه  أنالخاصـــة  للمـــرأة وبفهـــم دقيـــق لحـــق الـــدفاع الشـــرعي، توصـــلت المحكمـــة العليـــا  إلـــى 

المدانـة مــن المرحــوم يمثــل قمـة الخطــر المنشــئ لحــق الـدفاع الشــرعي عــن الــنفس الـذي يخشــى منــه تســبيب 

لــى القــول بأنــه لا يشــترط فــي الخطــر أن يكــون حقيقيــاً وإنمــا يكفــي أن يكــون تصــورياً مبنيــاً ذهبــت إو المــوت 

على أسباب معقولة، والأسباب المذكورة في هذه القضية أكثر من معقولة لتصور الخطر الذي تخشى منه 

ي وضــع لــم تكــن فــ أنهــاالمتهمــة  وإن كانــت اســتعملت الســكين فــي القتــل إلا  أنالمــوت وأضــافت المحكمــة 

التي تستخدمها لـدفع الخطـر عنهـا ولا تحديـد الموقـع الـذي  أصـابته مـن جسـم المرحـوم أو  الأداةتختار فيه 

اســتخدام القــدر المناســب مــن القــوة تأسيســاً عليــه توصــلت المحكمــة العليــا بعــد دراســة دقيقــة لــدوافع المدانــة 
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ضــرب وإجهــاض مــن المرحــوم كــل الجريمــة مــع وضــعها فــي الاعتبــار مــا لاقتــه مــن ظلــم وعنــف و  لارتكــاب

  .من القانون الجنائي  مما يقتضى براءة المدانة وإخلاء سبيلها) 12/1(نص المادة  لانطباقهذا يكفي 

  .وفي هذا الحكم الجنائي المنير نظرت المحكمة العليا للمدانة  نظرة نوعية إنسانية  
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  النتائج بالأرقام                                       

  )1(جدول رقم 

  توزيع الأحكام بحسب تاريخ صدورها

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الفترة الزمنية

  %47  21  2000إلى العام  -1990من العام 

  %53  24  2010إلى العام  -2001من العام 

  %100  45  المجمــــــــــــــــوع

  

  )1(رقم  شكل

  توزيع الأحكام بحسب تاريخ صدورها

عدد الأحكام

عدد الأحكام; من العام 
1990- إلى العام 
عدد الأحكام; من العام 2000; %47

2001- إلى العام 
%53 ;2010

من العام 1990- إلى العام 2000 من العام 2001- إلى العام 2010
 

 2010إلـى العـام  2001يظهر من بيانات الجـدول السـابق ان الأحكـام القضـائية التـي صـدرت فـي العـام 

، وذلك لحداثة العمل بقانون الاحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسـنة 2001-1990أكثر مما صدر في العام 

م وتـواتر 24/7/1991نتها هذه الدراسة والذي بدأ العمل به فعليـاً فـي م الذي يمثل أغلب الاحكام التي تضم1991

  .العمل به بعد ذلك
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 )2(جدول رقم 

  توزيع الأحكام بحسب الجهة القضائية الصادرة عنها

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الجهة القضائية

      القضاء الدستوري

  %13  6  القضاء العادي

      القضاء الإداري

  %87  39  الشخصيةقضاء الأحوال 

  %100  45  المجمــــــــــــــــوع

  

 )2(رقم  شكل

  توزيع الأحكام بحسب الجهة القضائية الصادرة عنها

عدد الأحكام; القضاء عدد الأحكام
الدستوري; ; %0 

عدد الأحكام; القضاء 
العادي; 6; %13 

عدد الأحكام; القضاء 
الإداري; ; %0 

عدد الأحكام; قضاء 
الأحوال الشخصية; 

 %87 ;39

القضاء الدستوري القضاء العادي القضاء الإداري قضاء الأحوال الشخصية
  

%) 87(مــن خــلال مطالعــة بيانــات الجــدول الســابق يتضــح لنــا النســبة العاليــة لأحكــام قضــاء الأحــوال الشخصــية 

ونــة فــي الأحكــام القضــائية التــي ســاعدت علــى وجــود وذلــك يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه فــي هــذه الدراســة مــن وجــود المر 

الاجتهــاد الجمــاعي داخــل دائــرة الأســرة بالمحكمــة العليــا ودوائــر محــاكم الاســتئناف المســتند علــى المنهجيــة العلميــة 

  .والبحث العلمي بين المذاهب الفقهية المشهورة
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  )3(جدول رقم                                         

  ام بحسب درجة التقاضيتوزيع الأحك

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  درجة التقاضي

  %89  40  القضاء الدستوري/المحكمة العليا

  %11  5  محاكم الاستئناف

      محاكم الدرجة الأولى

  %100 45 المجمــــــــــــــــوع

  

  )3(رقم  شكل

  توزيع الأحكام بحسب درجة التقاضي

عدد الأحكام

عدد الأحكام; المحكمة 
العليا/القضاء 

الدستوري; 40; %89 

عدد الأحكام; محاكم 
الاستئناف; 5; %11 

عدد الأحكام; محاكم 
الدرجة الأولى; ; %0 

المحكمة العليا/القضاء الدستوري محاكم الاستئناف محاكم الدرجة الأولى
  

  

ـــا%) 89(ظهـــر أعلـــى نســـبة للأحكـــام بالإشـــارة إلـــى الجـــدول الســـابق ت القضـــاء الدســـتوري وذلـــك /صـــادرة مـــن المحكمـــة العلي

 .م2005باعتبارها اعلى درجات التقاضي في نظام القضاء السوداني وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسنة 
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  )4(جدول رقم 

  توزيع الأحكام بحسب موضوعاتها

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  موضوع الحكم

  %87  39  شخصيةأحوال 

      حقوق مدنية

      حقوق سياسية

      حقوق اقتصادية

      حقوق اجتماعية

      حقوق ثقافية

  %13  6  مجالات أخرى

  %100 45 المجمــــــــــــــــوع

  )4(رقم  شكل

  توزيع الأحكام بحسب موضوعاتها

عدد الأحكام

عدد الأحكام; أحوال 
شخصية; 39; %87 

عدد الأحكام; حقوق 
مدنية; ; %0 

عدد الأحكام; حقوق 
سياسية; ; %0 

عدد الأحكام; حقوق 
اقتصادية; ; %0 

عدد الأحكام; حقوق 
اجتماعية; ; %0 

عدد الأحكام; حقوق 
ثقافية; ; %0 

عدد الأحكام; مجالات 
أخرى; 6; %13 

أحوال شخصية حقوق مدنية حقوق سياسية حقوق اقتصادية حقوق اجتماعية
حقوق ثقافية مجالات أخرى

  

مــن جملــة الاحكــام التــي %) 87(ية مــن الجــدول أعــلاه يتبــين لنــا أن أغلــب موضــوعات الاحكــام خاصــة بــالاحوال الشخصــ

شــملتها الدراســة وذلــك يؤيــد مــا ذهبنــا إليــه بــان اتســاع المجــال للقضــاة للحكــم بنــاء علــى الاجتهــاد الجمــاعي بالاضــافة لمــا احتــواه قــانون 

ال الشخصية، وكذلك عدم تقيده بمذهب معين كمصدر للقانون زاد من نسبة الأحكام في الاحو ) 5كالمادة (الاحوال الشخصية من مواد 

أمـــا فـــي المجـــالات الأخـــرى فالنصـــوص القانونيـــة فيهـــا تكفـــي عنـــد تطبيقهـــا  لكفالـــة جميـــع حقـــوق المـــرأة الإنســـانية إذ لـــم يتـــرك القضـــاء 

  .السوداني الباب مفتوحاً للإجتهاد في إصدار الاحكام النوعية في القوانين الأخرى
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  )5(جدول رقم                                       

  توزيع الأحكام بحسب كونها منشورة أو غير منشورة

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  موضوع الحكم

  %91  41  أحكام منشورة

  %9            4  أحكام غير منشورة

  %100  45  المجمــــــــــــــــوع

  )5(شكل رقم                                      

  و غير منشورةتوزيع الأحكام بحسب كونها منشورة أ

عدد الأحكام

عدد الأحكام; أحكام 
منشورة; 41; %91 

عدد الأحكام; أحكام 
غير منشورة; 4; %9 

أحكام منشورة أحكام غير منشورة
 

  

والتــي تضــمنتها المجــلات %) 91( الأحكــامالمنشــورة تمثــل فــي هــذا الجــدول أغلــب  الأحكــامنســبة 

 2008م حتــى العــام 1990القضــائية الســودانية التــي تصــدر مــن المكتــب الفنــي للهيئــة القضــائية منــذ عــام 

جلـة القضـائية فـي هـذين م لعـدم صـدور الم2010و 2009غيـر  المنشـورة فـي العـامين  الأحكـامقلـة  وتعلل

  .غير المنشورة لغياب التصنيف الاحصائي لنوعية الاحكام الأحكامالعامين ولصعوبة الحصول على 
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  )6(جدول رقم 

  توزيع الأحكام جنسية المرأة المعنية بالدعوى

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  موضوع الحكم

  %100  45  سودانية

      غير سودانية

  %100  45  ـــوعالمجمـــــــــــــ

  )6(شكل رقم 

  توزيع الأحكام جنسية المرأة المعنية بالدعوى             

  

عدد الأحكام

عدد الأحكام; 
سودانية; 45; 

 %100

عدد الأحكام; غير 
سودانية; ; %0 

سودانية غير سودانية
  

  

للمـراة السـودانية، وذلـك لإحتـواء % 100الجدول السابق حدد جنسية المرأة المعنية بالدعوى بنسبة 

انية فهــي الدراســة علــى أغلــب الأحكــام فــي مجــال الأحــوال الشخصــية للمســلمين والتــي تخــص المــرأة الســود

موضــوع الــدعوى فــي جملــة الأحكــام التــي اشــتملت عليهــا هــذه الدراســة وكــذلك فــي دعــاوى القــانون الجنــائي 

  .الخاصة بجرائم الحدود والاغتصاب والقتل وهي جرائم تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية
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  )7(جدول رقم 

  للمرأة المعنية بالدعوىتوزيع الأحكام بحسب الحالة العائلية 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  العائلية للمرأة المعنية بالدعوى الحالة

  %6  3  عزباء

  %28  13  متزوجة

  %4  2  متزوجة أم

  %56  26  مطلقة

      أرملة 

  6  3  غير ذلك

      غير محدد

  %100 )3(47 المجمــــــــــــــــوع

  )7(شكل رقم 

  وىتوزيع الأحكام بحسب الحالة العائلية للمرأة المعنية بالدع

  

                                     
  .أيضاً ) 8(بعض الدعاوى على أكثر من طرف من النساء ، ويشمل ذلك الجدول رقم  لاشتمالنسبة ) 45(بدلاً عن المجموع الكلي ) 47( الأحكامتعزي الزيادة في مجموع  - 3

عدد الأحكام ;عزباء ;
%6; 3

عدد الأحكام ;متزوجة ;
%28; 13

متزوجة عدد الأحكام ;
أم ;2 ;%4

عدد الأحكام ; مطلقة ;
%56 ; 26

أرملة ; عدد الأحكام ;
%0; 

غير عدد الأحكام ;
ذلك ;3 ;%6

عدد الأحكام ;
محددغير ; ;%0

عزباء متزوجة متزوجة أم مطلقة أرملة غير ذلك غير محدد
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) المطلقـــة(المعنيـــة بالـــدعوى  للمـــرأةمـــن خـــلال بيانـــات الجـــدول الســـابق يتضـــح أن الحالـــة العائليـــة 

الشخصية وما يتعلق بها مـن  بالأحوالالمختارة خاصة  الأحكاموهي أعلى نسبة وذلك لأن أغلب %) 56(

  %).28(ا هي للمرأة المتزوجة منازعات أسرية ومما يؤكد ذلك أن النسبة التالية له

 )8(جدول رقم 

  توزيع الأحكام بحسب الوضع المهني للمرأة المعنية بالدعوى

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  المعنية بالدعوى للمرأةالوضع المهني 

      مهنة حرة

  %8  4  عاملة أجرة

  %6  3  موظفة

  %74  35  ربة أسرة

  %10  5  غير ذلك

  %2  1  غير محدد

  %100 48 ـــــــــــــوعالمجمـــ

 )8(شكل رقم 

  توزيع الأحكام بحسب الوضع المهني للمرأة المعنية بالدعوى

عدد الأحكام

عدد الأحكام; ربة 
أسرة; 35; %74 

عدد الأحكام; غير 
ذلك; 5; %10 

عدد الأحكام; غير 
محدد; 1; %2  عدد الأحكام; مھنة 

حرة; ; %0 

عدد الأحكام; عاملة 
أجرة; 4; %8 

عدد الأحكام; 
موظفة; 3; %6 

مھنة حرة عاملة أجرة موظفة ربة أسرة غير ذلك غير محدد
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حســب الوضــع المهنــي للمــرأة المعنيــة ) %74(تحتــل ربــة الأســرة  فــي الجــدول الســابق أعلــى نســبة 

تضـــمين  بالـــدعوى وذلـــك لغيـــاب التصـــنيف الإحصـــائي لوضـــع المـــرأة المهنـــي وذلـــك يؤيـــد توصـــيتنا بأهميـــة

 .إلا فيما ندر) ربة أسرة( المرأةالأحكام بيان عن مهنة المرأة فقد درج القضاء على تدوين مهنة 



 79

  )9(جدول رقم 

  توزيع الأحكام  بحسب النصوص أو المبادي التي استندت إليها المحكمة

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  النصوص والمبادئ التي استندت إليها المحكمة

  %1  1  نص دستوري

  %3  3  قواعد ومبادئ دولية

  %46  45  ...)،أنظمةقوانين، (تشريع عادي 

  %42  42  أسانيد شرعية أو فقهية

  %6  6  المبادئ العامة للقانون

  %2  2  والإنصافمبادئ العدل 

  %100 )4(99 المجمــــــــــــــــوع

  )9(شكل رقم 

  ها المحكمةتوزيع الأحكام  بحسب النصوص أو المبادي التي استندت إلي

عدد الأحكام

عدد الأحكام; أسانيد 
شرعية او فقھية; 42; 

 %42

عدد الأحكام; نص 
دستوري; 1; %1 

عدد الأحكام; مبادئ 
العدل والانصاف; 2; 

عدد الأحكام; المبادئ %2 
العامة للقانون; 6; 

 %6

عدد الأحكام; تشريع 
عادي (قوانين، 

انظمة،...); 45; 
 %46

عدد الأحكام; قواعد 
ومبادئ دولية; 3; %3 

نص دستوري قواعد ومبادئ دولية تشريع عادي (قوانين، انظمة،...)
أسانيد شرعية او فقھية المبادئ العامة للقانون مبادئ العدل والانصاف

  

يتضــح مــن الجــدول أعــلاه أن النصــوص التــي اعتمــدت عليهــا المحكمــة فــي إصــدار الأحكــام تعــادل عــدد 

حكمــاً فــي قــانون الأحــوال الشخصــية والــذى ) 39(منهــا ) قانونــاً  45(الأحكــام التــي تضــمنتها هــذه الدراســة 

 تلــذلك جــاء%) 42(لشــرعية يســتمد مصــدره مــن الشــريعة الإســلامية وجــاء فــي الترتيــب التــالي الأســانيد ا

  %.42نسبة بوالأسانيد الشرعية % 46نسبة التشريع العادي 

                                     
لاشتمال الدعوى الواحدة على أكثر من واقعة وبالتالي تستند إلى أكثر من نص ) 99(ى الزيادة في النصوص التي استندت إليها المحكمة وتعز  - 4

 ).106(أيضاً إذ بلغ عددها ) 10(كما جاء في الجدول . قانوني مما نتج عنه كثرة الآثار القانونية والعملية للحكم الواحد
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  )10(جدول رقم 

  توزيع الأحكام بحسب الأثر القانوني والعملي للحكم

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الأثر القانوني والعملي للحكم

  %41  44  أرسي اجتهاداً جديداً 

  %24  25  كرّس رأياً فقهياً جديداً 

  %33  35 كرّس رأياً فقهياً معيناً 

كــــان الــــدافع إلــــى إصــــدار تشــــريع جديــــد أو 

  تعديل أو إلغاء نص قائم

2  2%  

      غير ذلك

  %100 106 المجمــــــــــــــــوع

  )10(شكل رقم 

  توزيع الأحكام بحسب الأثر القانوني والعملي للحكم

عدد الأحكام عدد الأحكام; غير 
ذلك; ; %0 

عدد الأحكام; كان 
الدافع إلى إصدار 

تشريع جديد أو تعديل 
أو إلغاء نص قائم; 2; 

 %2

عدد الأحكام; كرّس 
رأياً فقھياً جديداً ; 25; 

 %24

عدد الأحكام; أرسي 
 ;44 ; ً اجتھاداً جديدا

 %41

عدد الأحكام; كرّس 
 ;35 ; ً رأياً فقھياً معينا

 %33

 ً أرسي اجتھاداً جديدا
كرّس رأياً فقھياً جديداً 
 ً كرّس رأياً فقھياً معينا
كان الدافع إلى إصدار تشريع جديد أو تعديل أو إلغاء نص قائم
غير ذلك

  

أرسـت %) 41(لبيـة العظمـى مـن الأحكـام من خلال مطابقة بيانات الجـدول السـابق يظهـر أن الغا

اجتهاداً جديداً وذلك لوجود الاجتهاد الجماعي داخل دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة العليا والتـى مـن 

  %).57%=33%+24(اختصاصاتها إرساء المبادئ القانونية والآراء الفقهية
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  م الثالثـالقس                                        

  تمة والتوصياتالخا

ة الســــودانية فــــي مجــــالي الأحــــوال أبعــــد الاســــتعراض والتحليــــل للأحكــــام القضــــائية المضــــيئة للمــــر   

أن القضــاء الســوداني زاخــر بــالعقول القانونيــة ذات النظــرة  الثاقبــة  أوضــحتالشخصــية والقــانون الجنــائي 

كــــل المجــــالات، الأجهــــزة  القويــــة والخبــــرات الطويلــــة، وممــــا ســــاعده علــــى أداء مهمتــــه بحكمــــة ودرايــــة فــــي

التشـــريعية المنـــوط بهـــا تشـــريع القـــوانين  ومـــا تصـــدره مـــن تشـــريعات بشـــفافية فهمـــاً وتطبيقـــاً مراعيـــة فيهـــا 

  .م2005المصلحة العامة وعلى رأس هذه التشريعات دستور السودان الانتقالي لسنة 

ونيـة الإيجابيـة والحيثيـات ومن أهم مقومات صدور الأحكام القضـائية  النيـرة وإرسـاء  المبـادئ القان  

القيمـــة، الاجتهـــاد  الجمـــاعي أي مـــا يعـــرف بالمداولـــة فـــي النظـــام القضـــائي الســـوداني الـــذي عـــرف بعراقتـــه 

الرغم من هذه المكانة العظيمة لم يصدر أحكام قضائية نوعيـة خاصـة على ومتانة أسسه وجذوره، إلا أنه و 

الثقافيــة مــا يحقــق  أوالاجتماعيــة  أوو الاقتصــادية أ فــي مجــال الحقــوق السياســية بحقــوق المــرأة الإنســانية

هـذه الحقـوق، ولكنـه لـم يجـد مـا  المـرأةهذه الدراسة، ولا يعني هذا القول ان القضاء السـوداني سـلب  أهداف

يدفعه إلى الاجتهاد في الأحكام القضائية لإرساء مبادئ قانونية  تكفل للمرأة هذه الحقـوق ويرجـع ذلـك إلـى 

بــالنص صــراحة علــى كفالــة جميــع الحقــوق للمــرأة الإنســانية بــدأ  الاجتهــادوداني أغنــاه عنــاء المشــرع الســ أن

  .من حقوقها الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية والدستورية وغيرها من الحقوق

م للمــرأة كافــة الحقــوق الأساســية التــي وردت 2005فــي البــدء كفــل دســتور الســودان الانتقــالي لســنة   

اثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والعهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية حيـث في المو 

إذلالهـــا او  أوكفـــل لهـــا الحـــق فـــي الحيـــاة والأمـــان علـــى شخصـــها وفـــي كرامـــة عرضـــها وحظـــر تســـخيرها 

ة العامـة وكفـل لهـا للوظيفـ الأهليـةتعذيبها، كما كفل لها المساواة أمام القضاء وفي الحقوق والواجبـات وفـي 

، 31، 30، 29، 28المــواد (حريــة التعبيــر والفكــر وحريــة التنظــيم لأغــراض ثقافيــة  واجتماعيــة واقتصــادية 

مـن الدسـتور الـذى كفـل حـق النسـاء وأطفـالهن ) 7/2(ونورد على سبيل المثال نص المادة ) 40، 39، 32
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لكـل مولـود مـن ام أو أب سـوداني (ا الحـق بالتمتع بالجنسية السودانية حيـث سـاوى بـين الأب والأم فـي هـذ

وأصـبح ذلـك مـن المبـادئ الأساسـية فـي الدسـتور ) حق لا ينتقص في التمتع بالجنسـية والمواطنـة السـودانية

 الأمومــةتضــطلع الدولــة بحمايــة ) (15/2(ة الأم ونــص فــي المــادة أونــص الدســتور كــذلك علــى حمايــة المــر 

ة بــين الجنســين وتأكيــد دور المــرأة فــي الأســرة وتمكينهــا مــن الحيــاة ة مــن الظلــم وتعزيــز المســاواأووقايــة المــر 

  ).العامة

ونـص فـي  ).والطفولـة والحوامـل للأمومـةتـوفر الدولـة الرعايـة الصـحية ) (32/4(وفي نص المـادة   

لا يجـــوز تنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام علـــى الحوامـــل والمرضـــعات إلا بعـــد عـــامين مـــن (كـــذلك ) 36/3(المـــادة 

تعــزز ) (32/2(الدســتور تعزيــز حقــوق المــرأة مــن خــلال التمييــز الإيجــابي فــي المــادة  أكــدكمــا  ).الرضــاعة

  ).الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي

مبدأ المساواة بين الرجل والمـرأة  جسدت قوانين السودانأشير إلى أن وبالنسبة للحقوق الاقتصادية   

وفقـاً لقـانون تفسـير ) شـخص(ه القـوانين الأشـخاص وكلمـة في جميع القوانين الاقتصادية حيـث تخاطـب هـذ

  .والأنثىتعني الذكر  1974القوانين 

وبالنسبة للحقوق الثقافية فالنساء في السودان يشاركن في جميع الأنشطة الثقافيـة كمـا ان الدسـتور   

اضـية المختلفـة، كفل لهن أسوة بالرجل الحق في تكوين الجمعيات الثقافية وكذلك يشاركن في الأنشـطة الري

  .حرية التعبير والإعلام) 39/1(وكفل الدستور للمرأة في نص المادة 

القــوانين الســودانية تميــز المــرأة تمييــز إيجــابي كمــا جــاء فــي وفيمــا يتعلــق بــالحقوق السياســية أكــدت   

م بتخصـــيص مقاعـــد فـــي البرلمـــان يتنـــافس عليهـــا النســـاء فقـــط لعضـــوية المجلـــس 2008 الانتخابـــاتقــانون 

مــن مقاعــد البرلمــان للنســاء % 25وطني ومجلــس الولايــات فيمــا يعــرف بنظــام  الكوتــة والــذي حــدد نســبة الــ

بالإضافة لحقهن للتنافس في جميع مقاعد البرلمان الأخرى، وكذلك قوانين العمل في السـودان تتجـه بشـكل 

ء  كـان ذلـك فـي واضح لحماية المـرأة وكفالـة كثيـر مـن الحقـوق لصـالحها فـي مواجهـة أصـحاب العمـل سـوا

ومرافقــة الوضــوع والرضــاعة  ةجــاز إ القطــاع العــام أو الخــاص ويتضــح ذلــك فــي الحقــوق المتعلقــة بالأمومــة و 
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م المـرأة المعتـدة مـن طـلاق أو 2007الزوج وغيرها فعلى سـبيل المثـال، منحـت لائحـة الخدمـة العامـة لسـنة 

وأن  دون أي تمييـز بـين الرجـل والمـرأة وفاة إجازة عدة مدفوعة الأجر ونصت علـى ان اختيـار الوظيفـة يـتم

مـن ) 113المـادة (سـنوات خـارج السـودان  5المرأة تستحق إجازة بدون مرتـب لمرافقـة زوجهـا كحـد  أقصـى 

  .م2007لائحة الخدمة العامة 

أسابيع بأجر كامل، كما تستحق إجازة أمومة بـدون  8ة العاملة الحامل إجازة وضوع أوتستحق المر   

والمـــرأة المعتـــدة مـــن وفـــاة إذا كانـــت غيـــر حبلـــى تســـتحق إجـــازة ) 103، 102المـــواد  ( مرتـــب لمـــدة عـــامين

شهور وعشرة أيـام وإذا كانـت حبلـى تسـتمر إجـازة العـدة بمرتـب كامـل إلـى أن تضـع حملهـا  4بمرتب كامل 

والعاملـــة فـــي القطـــاع الخـــاص لهـــا نفـــس ) 104نـــص المـــادة (أســـابيع  8وتســـتحق بعـــد ذلـــك إجـــازة وضـــوع 

  .الحقوق

ـــانون العمـــل لســـنة    ـــاً  1997وفـــي ق ـــى أن العمـــل الإضـــافي للنســـاء اختياري نـــص المـــادة (نـــص عل

وعلى عدم تشغيل النساء من السـاعة العاشـرة مسـاء إلـى السـاعة السادسـة صـباحاً ولا تشـغلهن فـي ) 43/2

يجيـز   لا 1997قـانون العمـل  أنكمـا ) 20، 19(الخطـرة أو التـي تعرضـهن للمـواد السـامة المـادة  الأعمال

المرضـع تسـتفيد بسـاعة رضـاع  المرأة أنكما ) 46/2(فصل المرأة العاملة أثناء الحمل أو الوضوع  المادة 

  ).42/3المادة (يومياً مدفوعة الأجر لمدة عامين 

ولـــم يغفـــل المشـــرع الســـوداني المـــرأة غيـــر المســـلمة، فقـــد أنشـــأ المفوضـــية الخاصـــة لحقـــوق غيـــر   

لــة حقــوق غيــر المســلمين بالعاصــمة القوميــة فــي ظــل تطبيــق الشــريعة المســلمين بهــدف الحــرص علــى كفا

وإرسـاء  والأعـراففـي تأكيـد احتـرام الأديـان والعقائـد ) 2(الإسلامية  وتتلخص مهـام المفوضـية وفـق المـادة 

ورد في النصـوص السـابقة  من قانون تفسير القوانين إن ما) 4(روح التسامح والتعايش، ووفقاً لنص المادة 

  .والأنثىلذكر يشمل ا
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منـه ) 32(وخلاصة الأمر فـإن الدسـتور السـوداني كفـل كـل هـذه الحقـوق للمـرأة وجـاء نـص المـادة   

تكفـــل الدولـــة للرجـــال والنســـاء الحـــق المتســـاوي فـــي التمتـــع بكـــل الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والاجتماعيـــة (

  ).اوي والمزايا الوظيفية الأخرىوالثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتس

ــاً ونــص فــي  2010المســجونة فقــد ميزهــا قــانون الســجون الســوداني   المــرأةوبالنســبة لمعاملــة  تمييــزاً إيجابي

منـه علــى وجـوب فصــل النسـاء فـي ســجون أو أقسـام مســتقلة عـن الرجـال ونــص فـي المــادة ) 10/4(المـادة 

بكفالـــة كافـــة امتيـــازات المعاملـــة الخاصـــة  والمناســـبة علـــى معاملـــة خاصـــة للنـــزيلات أولات الاحمـــال ) 11(

ذلــك  أمكــنلرعــايتهن وعلاجهــن وتتخــذ بالنســبة لهــن التــدابير اللازمــة ليضــعن حملهــن فــي مستشــفى كلمــا 

كمـا أنـه حظـر ). 29المادة (لها الزيارة الزوجية بعد التثبت من قيام الزوجية شرعاً أو وفق الأعراف  وأجاز

و الإعــــدام مــــع الصــــلب علــــى أولات الأحمــــال قبــــل أن يضــــعن حملهــــن ولا علــــى تنفيــــذ عقوبــــة الإعــــدام أ

  ).39/2المادة (المرضعات 

وبهــذه النصــوص وغيرهــا يتضــح لنــا ان المشــرع الســوداني ميــز المــرأة الســودانية تمييــزاً إيجابيــاً ولــم   

المــرأة الســابق يتــرك البــاب مفتوحــاً للقضــاء الســوداني للاجتهــاد فــي إصــدار الأحكــام القضــائية فــي حقــوق 

فالنصـوص القانونيـة السـابقة تكفـي عنـد تطبيقهـا ) مع وجـود الـنص اجتهادلا (ذكرها تطبيقاً للقاعدة الفقهية 

 المـرأةلكفالة جميع حقوق المرأة الإنسانية وتحقيق أهداف هذه الدراسة فهي كلها داعية وداعمـة إلـى حقـوق 

  .الإنسانية

السـودانية اشـتملت  للمرأةأرست مبادئ قانونية مضيئة صدر من أحكام اجتهادية أوضحت أن ما و   

عليهــا هــذه الدراســة دائــر داخــل نطــاق الــنص القــانوني وفهــم روح الــنص ومــن ثــم إصــدار الحكــم الإيجــابي 

  . للمرأة

القضـائية النوعيـة التـي تكفـل حقـوق  الأحكـاموفي ختـام هـذه الدراسـة نخلـص إلـى ان الرصـد لكافـة   

القضــائية  الأحكــامعلــى آخــر، إنمــا هــو التعــرف علــى بــراز تميــز حكــم قضــائي لهــدف منهــا إالمــرأة لــيس ا

القضائية فـي مجـال قـانون الأحـوال الشخصـية  الأحكامالمضيئة للمرأة السودانية، وفي هذه الدراسة احتوت 
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 لأحكـامالإرسـاء  الاجتهـادسلامياً واجتهاداً قضائياً ثراً، ووجد القضاء السوداني ضـالته فـي إللمسلمين فقهاً  

القضــائية النوعيــة لاعتمــاده علــى الفقــه الإســلامي الــذي يتصــف بالمرونــة والســعة والتجديــد فهــو فقــه متجــدد 

  .متطور يواكب مستجدات العصر

إلا عنــد عــدم وجــود الــنص الصــريح فقــد عــالج المشــرع الســوداني فــي  يكــونلا  الاجتهــادوإن كــان   

الأمـر وفـتح  المجـال واسـعاً أمـام القضـاة  1990ين الشخصـية للمسـلم الأحـوالمـن قـانون ) 5(نص المـادة 

فــي  الاجتهـاد، وبصــفة خاصـة يمكـن اســتخدام هـذا سـبق فـإن القــانون لا يمنـع الاجتهـاد ، ولكـل مــاللاجتهـاد

الشخصـــية  مـــنح القاضـــي  الأحـــوالهـــذا فضـــلاً علـــى أن قـــانون   .تعزيز مكانة المرأة وأوضاعها القانونية

  .النصوص وسعت من دائرة الاجتهاد والتفسير والتأويل للنصوصسلطة جوازية وتقديرية في بعض 

دور المنشورات القضائية الشرعية والجنائية التـي يصـدرها رئـيس القضـاء  يجب أن لا نغفلوكذلك   

بسلطته القضائية  ووفقاً للقانون وتكون ملزمة للعمل بها كتشـريع فرعـي لـه وزنـه وقيمتـه القانونيـة ولـه آثـاره 

ــاً فــي الماضــي والحاضــر علــى ســبيل المثــال  المــرأةلعملــي فــي القضــايا، والتــي ميــزت فــي التطبيــق ا إيجابي

للفقـد او  أوالمتعلقـة بـالتطليق لعـدم الإنفـاق أو الغيـاب  الأحكـاموردت فيه  والذي) 7(المنشور الشرعي رقم 

. املين بالدولـةالنفقات الشـرعية ضـد العـ أحكامالخاص بإجراءات تنفيذ ) 68/1995(للضرر والمنشور رقم 

والذي جاء فيه انه لا يجوز عـادة إعـلان المحكـوم عليـه بـان المحكمـة ) 12/1951(والمنشور الجنائي رقم 

عليهـــا، واســـتثنى المنشـــور عـــدم الموافقـــة  لاحتمـــالقــد أوصـــت بالرحمـــة عنـــد إصـــدار عقوبـــة الإعـــدام نســـبة 

تضــــمن التمييــــز  1951فــــي عــــام  وهــــذا المنشــــور الصــــادر) مــــرأةكــــوم عليــــه اإذا كــــان المح(حــــالات منهــــا 

وغيرهــا مــن المنشــورات التــي تعتبــر ضــمانات وتــدابير لضــرورة كفالـــة ). 1951ة منــذ عــام أالإيجــابي للمــر 

  .ة الإنسانيةأحقوق المر 

 أنشـأت وزارة العـدللابد أن يشـار إلـى أن  وبقصد توفير الحماية والرعاية للمرأة في جميع الحقوق،  

  .رأة والطفل، وأنشأت نيابات متخصصة منها نيابة الأسرة والطفلوحدة لمكافحة  العنف ضد الم



 86

التطبيــق العملــي للنصــوص  عنــدلمعالجــة القصــور التشــريعي تصــدى  القضــاء الســودانيوبينــت أن   

) 67/2007(ة ومن أمثلتها نسخت المحكمة العليا السابقة القضائية في الحكم القضـائي رقـم أالمتعلقة بالمر 

مـن القـانون الجنـائي، وأصـدرت العديـد مـن ) 149(و) 21(غتصاب طفلة تحت المـواد بالإدانة في جريمة ا

ووفقــاً  2010مــن قــانون الطفــل ) 86(مقــروءة مــع المــادة ) 45(القضــائية اللاحقــة بإضــافة المــواد  الأحكــام

لهــذه النصــوص وتطبيقــاً لصــريح الــنص فــي قــانون الطفــل وتحقيقــاً لمقاصــد الشــريعة الإســلامية  ثــم تشــديد 

  .لعقوبة في جرائم الاغتصابا

فكان الهدف من الاجتهاد  الجماعي داخل الدائرة الجنائية في المحكمة العليا حماية وكفالة حقـوق   

    .المرأة

ن التشريعات والقوانين وحدها ليست كافية لكفالـة  حقـوق المـرأة الإنسـانية ويتبدى من كل ما تقدم أ  

زال في بدايته حتى تتغير النظرة العامة  تجاه المرأة والنظـر إليهـا وان إصدار الأحكام القضائية النوعية لا 

  .بكونها إنساناً 

  :عليه نوصي  

تعــديل المفــاهيم التقليديـة للمــرأة إلــى مفــاهيم أكثــر مؤسسـات المجتمــع المــدني والرســمي بـذل الجهــد ل - 1

  .تقدماً 

تامـــة بمقاصـــد نوصـــي القضـــاة عنـــد إصـــدار الأحكـــام القضـــائية النوعيـــة أن يكونـــوا علـــى معرفـــة  - 2

ــــالأحوال  التشــــريع الإســــلامي التــــي كفلــــت جميــــع حقــــوق المــــرأة وخاصــــة مــــا كــــان منهــــا متعلقــــاً ب

 .، وتفسيرها وفقاً لمتطلبات الحياةالشخصية

اً فنيــاً علــى كيفيـــة بالقضــاة تــدري بســد الفجــوة مــا بــين التشــريع والتطبيــق ولا يتــأتى ذلــك إلا بتــدري - 3

 .الأحكام القضائية تطبيق المبادئ القانونية النوعية في
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أن تكــــون الأحكــــام القضــــائية النوعيــــة أكثــــر شــــمولاً ودقــــة فــــي التصــــنيف الســــادة القضــــاة  نوصــــي - 4

والترتيب في المجلات القضائية، حتى نستطيع الإلمام بجهـود العلمـاء والفقهـاء والقضـاة  السـابقين 

رأة ولفائـدة القضـاة الجـدد وإظهار ما احتوته هذه الأحكام مـن مبـادئ فقهيـة أو قانونيـة، إيجابيـة للمـ

 .وحثهم على بذل الجهد لإصدار أحكام نوعية مضيئة للمرأة

ونأمل  أن تجد دراسة الأحكام القضائية النوعية المضيئة للمرأة حظاً وافراً من البحث والتحليـل العلمـي فـي 

  .ظل حماية وكفالة حقوق المرأة الإنسانية

لــه وأوفــاه لمنظمــة المــرأة العربيــة صــاحبة الفضــل العمــيم ولا يســع الباحثــة إلا وان تزجــي الشــكر أجز   

والمبادرات العظيمـة فـي شـتى ضـروب القضـايا محـل اهتمامهـا، لمـا حققـه لهـا موضـوع الدراسـة مـن فرصـة 

عظيمــة للغــوص فــي بحــر القضــاء الســوداني الواســع والتوثيــق لتراثــه ولجهــود رجــال عظمــاء أثــروا ســاحته 

ية للمـرأة السـودانية، هـذا بالإضـافة إلـى الفرصـة   العظيمـة التـي وجـدتها بأحكام مضيئة أرست مبادئ قانون

 وصـل عـددهاالباحثة والتي لم تكن متاحة لها من قبل للإطلاع على هذه الأحكـام القضـائية والقيمـة والتـي 

  .لأجل هذه الدراسة حكماً ) 45(

 .تتم الصالحاتالحمد الله الذي بنعمته والحمد الله من قبل ومن بعد، و   

  الرحمن حامد فتوتة بلقيس عبد.د

  جامعة النيلين–كلية القانون  -أستاذ مساعد

  رئيس قسم القانون الجنائي 

TEL: 00249912340414 

E.MAIL:  blqsf202a@yahoo.com 
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